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الفصل الثاني
اعتراضات ابن جماعة وترجيحاته في المقدمات النحوية
المبحث الاول – الكلام وما يتألف منه :
بدأ العرب نحوهم بمبحثٍ صرفي, إذ قسموا كلامهم قسمة ثلاثيةٍ موزعةٍ بين الاسم والفعل والحرف, وهذا ما عهدناه أوّل الأمر في النص الذي تناقلته كتب التراجم والطبقات على لسان أبي الأسود الدؤلي (ت 69 هـ) , فذكر: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فوجدت في يده رقعة، فسألته عنها فقال: أني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بفعل مخالطته هؤلاء الحمراء – يعني الأعاجم – فأردت أـنْ أصنع لهم أصلاً يعتمدونه في تصحيح كلامهم، فالاسم ما أنبأ عن المُسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعلٍ, ثم قال لي: انحَ هذا النحو، وزدّ عليه ما وقع لك(
). 

وهذا التقسيم ألفيناه في مصنفات الأقدمين وعلى رأسهم شيخ النحاة سيبويه ,إذ افتتح كتابه بالقول: "هذا باب علم ما الكلم من العربية, فالكَلمِ : اسمٌ وفعـــلٌ وحرفٌ جـاء لــمعنى لــيس باســمٍ ولا فعــلٍ"(
), وتبعـــــهُ في حديثـــــهِ هذا مَنْ صنف مِنْ بعــــــده مِنَ المتقدميــــــــن والمتأخرين، فهذا المبرد  : يجزم بأنَّ الكلام كله اسم وفعل وحرف، فلا يكاد يخلو كلام منها سواء أكان عربياً أم أعجمياً(
), وكذا ابن السراج يتألف الكلام عنده من الاسم والفعل والحرف(
). 

وثَبتَ هذا التقسيم بالإجماع، "فأوّل ما نذكر من ذلك إجماع النحويين على أنَّ أقسام الكلام اسم وفعل وحرف، وحقق القول بذلك وسطره في كتابه سيبويه والناس بعده غير منكرين عليه ذلك" (
), ودليل حصر الكلام بهذهِ الأقسام أنّها – الكلمة – إذا لم تقبل أنْ تكون ركناً للإسناد فهي الحرف، أمّا إذا كانت ركناً له فإذا قَبِلت الإسناد بطرفيه فهي اسمٌ وإلا فهي الفعلُ(
),  فبهذه الأقسام يُعَبّر عن جميع ما يخطرُ بالبال، فلو كان ثَمَّة قسم رابع لبقي في نفس المتكلم شئٌ يعجز التعبير عنه , فلما عُبِرَ بها عن جميع الأشياء دلَّ ذلك على أنّه ليس هناك أقسام سوى المار ذكرها(
) , فهي ثلاثة بإجماع من يعتد بكلامه(
). 

ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافه  وهو أحمد بن صابر القيسي (ت 625ه) (
)، الذي زاد قسماً رابعاً، وسمه بــ(الخالفة) وهو اسم الفعل(
)، ويُبطل هذا القسم بدليل إنَّ ما ذكره الأخير من أسماء الأفعال، ماهي إلا أسماء ذكرها سيبويه في كتابه، سُميت بها الأفعال وهي :( صه، ومه، ورويد، وهلم، وعليك، وإياك...) ، ويتضح ذلك في تسميته الباب إذ يقول : "هذا بابٌ من الفعل سُميَّ الفعل فيه بأسماء مضافة ليست من أمثال الفعل الحادث، ولكنها بمنزلة الأسماء المفردة التي كانت للفعل نحو : ( رويد، وحَيِهل)  ومجراهن واحد وموقعهن من الكلام والأمر والنهي إذا كانت للمخاطب المأمور والمنهي"(
). 

ويبـدو أنَّ ابن صابر قد فتح أمام المحدثين أبواباً للزيادة على التقسيم العربي للكلام، فبدأوا أوّل الأمر بالانتقاص من تقسيم القدماء فقالوا :" قَنعَ اللغويون القدماء بذلك التقسيم الثلاثي، من اسمٍ وفعلٍ وحرفٍ، مُتبعين ما جرى عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق في جعل أجزاء الكلام ثلاثة، سموها : الاسم والفعل والحرف " (
), محتجين لما زادوه من أقسام بأنَّ اللغويين القدماء َلمَّا أرادوا تحديد المقصود من هذه الأقسام عَسِر عليهم الأمر، فلما عرّفوا الاسم وجدوا تعريفهم إيَّاه لا ينطبق على ما ذكروه من أسماء، وكما وجدوا أنَّ من هذه الأسماء ما ينطبقُ عليه تعريفهم للأفعال(
). 

ومن ثُمَّ وجهوا القصور إلى عمل القدماء بأنّهم – أي القدماء – حاولوا في تقسيمهم   اعتماد الأساس الشكلي والوظيفي – أي المبنى و المعنى– لكنهم حين وضعوا علامات تفرق الاسم عن غيره، اعتمدوا الأساس الشكلي فقط- أي المبنى- لذلك احتج المحدثون بأنَّ هذا التقسيم بحاجة إلى إعادة نظر ومحاولة تعديل، وذلك بإنشاء تقسيم آخر جديد مبني على استعمال أكثرُ دقة لاعتباري المعنى و المبنى(
)؛ لذلك جاء الدكتور إبراهيم أنيس بقسمٍ رابعٍ وسمهُ باسم الضمير، فجعلة شاملاً: ( الضمائر، واسم الإشارة، والأسماء الموصولة، والعدد) موضحا اعتماده أُسساً ثلاثة هي : (المبنى , والصيغة, و وظيفة اللفظ في الكلام).

ويمدح د. أنيس تقسيمه بأنَّ هذا التقسيم أحسن وأدق من تقسيم النحاة الأقدمين، مبني على الأُسس المتقدم ذكرها(
). 

وزاد الدكتور مهدي المخزومي قسماً رابعاً وسمه باسم الكناية  جعلة متضمناً: الضمائر، والأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام (
).

أما الدكتور تمام حسان فجاء تقسيمه مشتملاً على أقسام الكلام الثلاثة، وزادها أربعة أقسام منها: قسماً مستقلاً للصفة يقف جنباً إلى جنب مع الاسم والفعل والحرف، من دون أنْ يكون جزءاً من الأول، أو معتمداً على الثاني، ومنها أيضاً قسماً خاصاً بالضمير الذي عده النحاة من الأسماء، وقسماً ثالثاً خصّه بالخوالف، التي عدها النحاة عناصرَ موزعةً بين أقسام الكلام، وقسماً رابعاً للظرف(
). 

  وعليه فإنَّ محاولات المحدثين هذه في زيادة أقسام جديدة على الأقسام المعروفة لدينا، ما هي في حقيقتها إلا أقسامٌ فروع تندرج تحت الأقسام الثلاثة الأصول، بدليل أنَّ الأقسام المستحدثة تشتمل على تقسيمات فرعية داخلة ضمن الاسم والفعل والحرف الأصول، أمّا هذه المحاولات فباعثها الأساس هو تطبيق النظريات الغربية على النحو العربي لاسيما المنهج البنيوي الوصفي(
). 
ولابن جماعة اعتراضات وترجيحات في هذا الباب نوردها على النحو الآتي :  
1- المسألة الأولى - حد الكلمة : 
عرّفها ابن الحاجب، بقوله: " الكلمة لفظٌ وضِع لمعنى مفرد ".(
)
واعترض عليه الشارح مرجحاً، بقوله : " وحقه أنْ يقول : الكلمة اصطلاحاً".(
) 
إنَّ ما ذكره ابن الحاجب في تحديد الكلمة إنّما هو رأي النحاة قبله، إذ بدأ المتأخرون  مصنفاتهم النحوية بتحديد الكلمة؛ لأنّهم أرادوا من ذلك الدلالة على حقيقة الشئ، وتمييزه عن غيره تمييزاً ذاتياً، وطريقتهم في وضع الحدود هي أنْ يؤتى بالجنس القريب، ثم يُقرن بجميع الفصول(
)، فهم بذلك خالفوا القدماء في تصانيفهم التي بدأت بتقسيم الكلام، أمّا تحديده فعن طريق التمثيل؛ لأنّهم يرونه – أي كلام – من الوضوح الذي لا يحتاج إلى تحديد؛ ولأنّ الحدود إنّما تكون للشيء عسير الوجود(
), وهذا الأمر يتمثل بشكل بارزٍ في كتاب سيبويه، وتبعه من عَرض لشرحه من أمثال : السيرافي (ت 368 ه) والفارسي والرماني (ت 384 هـ) ، ومن سار على منواله في التصنيف من أمثال : المبرد وابن السراج والزجاجي (ت 337 هـ) وابن فارس (395 هـ) وغيرهم كثير(
)، حتى وصل النحو إلى الزمخشري إذ بدأ كتابه المفصل بتحديد الكلام، وفتح باباً لمن جاء من بعده من أمثال ابن الحاجب الذي عرض لشرح المفصل، ومن ثَمَّ ألف الكافية سائراً فيها على منوال تأليف الزمخشري في ترتيب الأبواب وتحديدها، حتى يتحصل للقارئ بأنَّ الكافية ما هي إلا مختصرٌ للمفصل(
). 

أما ما رجحه الشارح وعلل له بأنَّ الكلمة بمفردها إنَّما تطلق على الكلام والجمل مستشهداً لذلك بقوله تعالى:﴿ كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيَنْكُمْ﴾(
)، والحديث الشريف(
): (( خير كلمة قالها لبيد(
): ألّا كلّ شيء ما خلا الله باطل ))(
) ما هو في الحقيقة إلا على سبيل المجاز، وهذا ما يؤكده الرضي بقوله : " وقد تطلق الكلمة مجازا على القصيد والجمل ويقال : كلمة الشاعر، وقال تعالى(
):﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكْ الْحُسْنَى﴾ (
)، وأيضاً تطلق الكلمة من باب تسمية الشيء باسم بعضه، كتسمية البيت من الشعر قافية(
). 
لقد تابع الشارح في اعتراضه رأي  شيخه ابن مالك الذي يرى إنَّ الدلالة اللغوية للكلمة إنّما هي عبارة عن كلام تام واسم وفعل كلٌّ بمفرده، فهذا هو المصطلح عليه والمقصود لدى من عرض لحد الكلمة(
). 

  وبناءً على ما تقدم فإنَّ الكلمة في اللغة إنّما تُطلق على الجمل المفيدة  كالقول: (لا إله إلا الله هي كلمة الاخلاص)(
)، أمّا في اصطلاح النحاة فهي لفظٌ وِضِعَ لمعنى مفرد(
) وهذا الذي إليه نَميل، فثَبت بذلك حدُّ ابن الحاجب لصوابه. 

ولم يقف شرح ابن جماعة للكافية عند حدود الاعتراض على آراء ابن الحاجب بل نجده حينا آخر يرجح رأي ابن الحاجب  على عالم آخر، كقول الشارح : ولفظٌ- أي تحديد ابن الحاجب للكلمة بأنها : لفظ وضِع لمعنى مفرد - أوْلى من قول الزمخشري- أي تحديده للكلمة-  بأنّها : اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع(
).  

ثمّة خلاف بين النحاة حول تصدير حد الكلمة بـ (لفظٍ) أو بــ (لفظةٍ) نعرضه على قولين :     القول الأوّل: يرى أصحابه تصديرها بلفظةٍ قائلين: الكلمة هي اللفظةُ الدالةُ على معنى مفرد بالوضع(
). 

وقدّموا لتصديرهم هذا تعليلات متمثلة بأنَّ اللفظة أوسع واشمل، فهي تضم المهمل والمستعمل، وتتضمن خمسة أشياء: (الخط  والعقد والإشارة والنصبة واللفظ) كما أنَّ تصديرها باللفظة؛لأنّها تمثل جوهر الكلمة والقول: (بدلالتها على معنى) يخرجها عن غير الدالة، والقول في تحديدها:( بالوضع ) يفصلها عن المحرّفة والمهملة المؤلفة من حروف لم يصنعها الواضع بإزاء معنى نحو : (صص، وكف) وغيرها ومثل هذا لا يسمى كلمة بل يسمى لفظة؛ لأنّها مجموعة حروف ملفوظٍ بها، وهذا ما قاله سيبويه: فكل كلمة لفظ، وليس كل لفظة كلمة(
) , فجعل صاحب الكتاب اللفظ جنساً للكلمة . 
القول الثاني: إذ يرى أصحابه من أمثال :ابن الحاجب والخوارزمي(ت 617ه)  ابن مالك  وأبي حيان(ت 745 ه) ومن سار على منوالهم من العلماء تصديرها بلفظٍ أولى، فيقولون: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد(
). 
أمّا تعليلاتهم فتتمثل بالقول: إنَّ اللفظ يشمل الكلمة وغيرها؛ لأنّه لما يتلفظ به(
) إذ هو ما كان ملفوظاً به إمّا حقيقة وإمّا حكماً، وإنّه ملفوظٌ به حكماً، بدليل إنَّ المنوي مما يتجزأ به فاعلاً، كما بالملفوظ به حقيقة (
)، والتصدير به احترازا من أنْ يُقال للكلام لغة وليس بلفظ كالخط والإشارة والنصب، وما في النفس من حال الشيء(
). 

وبعد أنْ ساق كل فريق ما يكفي من التعليلات لتثبيت مذهبه فمن هذين القولين يرجح ابن جماعة القول الثاني، وهو رأي النحاة من قبله، فسيبويه خصَّ باباً من كتابه وسمه بباب اللفظ بالمعاني يقول فيه:" أعلم أنَّ كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين والمعنى واحد "(
) , وكذا الحال مع ابن مالك، إذ يرى تصدير الحد بلفظٍ مخرجٍ للخط وغيره مما يتلبس مع اللفظ في تأدية المعنى، فالأوْلى بالذكر هو اللفظُ لا اللفظة (
).

 وعليه فإنَّ وقوفك عند تعليل ابن جماعة لاختياره(
)، تجده نفسه عند ابن مالك الذي علل بقوله : " لأنَّ اللفظ يقع على كل ملفوظ حرفا كان أو أكثر، وحق اللفظة ألّا تقع إلا على حرف واحد؛ لأنّ نسبتها من اللفظ نسبة الضربة من الضرب؛ ولأنّ اطلاق اللفظ على الكلمة إنّما هو من باب اطلاق المصدر على المفعول به، ....، ولذلك قلّما يوجد في عبارات المتقدمين لفظة, بل الموجود في عباراتهم لفظ,..., فتصدير حد الكلمة بلفظةٍ مخل ومخالف للاستعمال المشهور" (
). 

وبعد فالرؤية المتجلية لديَّ من خلال ما تقدم تتمثل بعزل القولين السابقين؛ لأنّه لا يوجد ثمّة فرقٍ بين اللفظ واللفظة، فكلاهما في الحدِ وضِعا لمعنى مفرد، ليخُرج بذلك ما كان مهملاً وغيرَ دالٍ، إلا أنَّ الراجح عندي تصديرها بالقول الذي هو: كل ما يتلفظ به الإنسان، سواء أكان لفظاً مفرداً أمْ مركباً، وسواء أكان تركيبه مقيداً أمْ غير مقيد، فهو ينطبق على الكلمة، خلافاً لتصديرها بلفظٍ أو لفظةٍ،  إذ تكون دلالتها جزئية فكلمة(عين) مثلا حين تسمعها، يستقر في ذهنك إنّها تسمية لشيء معين، أمّا حصول هذا الشيء أو عدمه وتكوينه وصفته لا يُفهم من هذه الكلمة بمفردها، لكن إذا قلت : عين الإنسان أو:عين الماء  فالمعنى هنا يحقق للسامع فائدة يحسن السكوت عليها، أمّا تصدير حدها بما جاء به أصحاب القولين المار ذكرهما فأنّها تكون مركبة من بعض الحروف وتدل على معنى جزئي مفرد، وهنا بدأوا بالجنس البعيد تاركين الجنس القريب الذي هو القول، فلو أخذنا الجنس القريب لكان أحسن فيقال : الكلمة قولٌ، وهذا يُغني عن بقية الحدّ(
). 
2-المسألة الثانية - حدّ الكلام :
قال ابن الحاجب : " الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد"(
).

قال ابن جماعة : "وحقه أنْ يقول اصطلاحاً؛ لأنَّه قد يكون للكلمة الواحدة لغةً، قال سيبويه في قولهم:  من أنت زيد؟  معناه : من أنت كلامك زيد؟ , و( زيد ) وحده ليس بكلام اصطلاحاً "(
).                                                                                                                                                                 

إنَّ الكلام في عُرف العلماء لفظٌ مفيدٌ فائدة يحسن السكون عليها كقولنا :  جاءَ زيدٌ  ونحو : (استقم) ؛ لأنّه مركب من فعل وفاعل مستتر تقديره( أنت )، فمن ذلك قول سيبويه : " فأعلم إنْ قلت في كلام العرب إنّما وضعت على أنْ يحكى بها ما كان كلاماً لا قولاً "(
) فهو يصرح بأنَّ ما لم يفد ليس بكلام مفرداً كان كزيد ,أو مركباً من دون إسناد كبعلبك، أو بإسناد نحو : أنْ قمت, فليزم من تعرض لحد الكلام أنْ يحترز من ذلك كله . 
فالشارح اعتمد في ترجيحه على ما قاله النحاة قبله، إلا أنَّ تتمة الحد الذي ذكره المصنف، وتناوله   شُرّاح الكافية بالتفصيل والتوضيح يردُّ اعتراض الشارح هنا؛ لأنَّ المصنف حين قال:ما تضمن كلمتين   احترز عمّا يأتلف من الحروف  نحو: الأسماء المفردة، كزيد وعمرو(
)، وحين قال: (بالإسناد) خرَّج ما ليس بكلامٍ (
)؛ لأنَّ الإسناد " الحكم على أحد الجزئين بالآخر على وجه يفيد المخاطب ما ليس عنده"(
)، ويخرج أيضاً بعض ما رُكِب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه والتابع ومتبوعه، وما رُكِبَ من الفعلِ والاسم  نحو : ضربك، وجميع المركبات الثنائية المُمكِنة بين الكلم الثلاث(
).                                                                         

لذا فإنَّ ابن الحاجب كان على إدراك بتعريفه للمصطلحات عوضاً عن أنْ يذكر عبارة (اصطلاحاً), ودليل ذلك ماذكره الأخير في شرحه مفصل الزمخشري إذ ورد لفظ (حدّ) عنده في أكثر من موضع جارياً على لسانه متناولاً إيّاه, ومن ذلك قوله: ".... فإنَّ ذلك لايستقيم في الحدود، لاستلزامهِ  نفي التعريف؛ لأنَّ التعريف يستدعي سبق المعرِّف على المعرَّف"(
).

3- المسألة الثالثة - الإسناد في الكلام:
وفي قول ابن الحاجب : " ولا يأتي ذلك إلا في اسمين أو فعل واسم"(
) قال بدر الدين بن جماعة : " أي الإسناد، ولو أُريد الكلام لَمَا اتًّجه الحصرُ إذ قد يكون في أكثر من ذلـك"(
). 
إنَّ الحديث عن الإسناد عند المتقدمين يقودنا بالضرورة للوقوف عند نظرتهم إلى الكلام والجملة , إذ لا نجد ثمَّة فرقٍ بينها عند سيبويه والمبرد وأبي علي الفارسي وابن جني(
), فدلالتهما – أيْ الكلام والجمل - واحدة , وحتى تحديد الجملة الذي ذكره الرماني في حدوده, بأنّها: " هي المبنية من موضوع ومحمول للفائدة " (
) , يجعلها مرادفة لمعنى الكلام , إذ ركز هؤلاء المتقدمون في فَهِم الكلام والجملة على توافر عنصري الإسناد والإفادة فيهما , بدليل قول صاحب المقتضب : " وإنّما كان الفاعل رفعاً ؛ لأنّه هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها , وتجب بها الفائدة " (
) , فنلتمس من حديث المبرد أنّ مفهوم الكلام والجمل إنّما هو الدلالة على التركيب الإسنادي سواء أكان فعلاً أمْ اسماً(
) .   

فاختار بعض شُرّاح الكافية عودة لفظ ( يتأتى ) إلى الإسناد من أمثال الرضي يقول : " ولا يتأتى : أي لا يتيسر الإسناد إلا في اسمين أو فعلٍ واسمٍ "(
)، وابن النحوية إلى أنّه أراد الإسناد فلو أراد الكلام لَمَا أتَّجه للحصر؛لأنَّ الكلام يكون في اسمين فقط  واسم وفعل؛ لأنّه قد يكون في أكثر من ذلك(
),  والذي يهمُنا في هذا المقام مقصد المصنف ألَا وهو عودة اللفظ ( لا يتأتى )  إلى الكلام ، فهنا تقسيمٌ للكلام وبيان انحصاره في النوعين المذكورين , وأستدلُ لذلك بقول ابن الحاجب في شرح المفصل :  "والدليل على الحصر فيما ذكره – أي الزمخشري – أنا عَلِمنا من كلامهم  ما يُخبر به أو يُخبر عنه فسميناه اسماً، وما يُخبر عنه فسميناه فعلاً ، وما لا يُخبر به ولا يُخبر عنه فسميناه حرفاً, فإذا عرفنا ذلك من كلامهم تعين ذلك "(
).                                                                                          
فالتركيب الثنائي الفعلي يأتي في ستة أقسام : الاسمان، والفعلان، والحرفان، والاسم مع الفعل،                              والاسم مع الحرف، والفعل مع الحرف, ولَمّا كان الكلام لفظاً مفيداً وهذه الفائدة لا تتحصل إلا بالإسناد، جاء الكلام في اثنين منهما لعدم حصول الإسناد في غيرهما، وهذا ما نصَّ عليه ابن الحاجب بقوله :" القسمة ستة قسمان مفيدان وأربعة غير مفيدة ، فالاسم مع الاسم أحد القسمين,..., والاسم مع الفعل هو القسم الآخر"(
).                                                                        

ويرد على هؤلاء العلماء ما كان متأتياً من اسمٍ وحرفٍ نحو قولـــنا: يا عبد الله، مع تركيبه من اسم وحرف، إلا أنَّه قد تضمن الإسناد فحقق بذلك كلاماً مفيداً(
) .
إلا أنّ الراجح لديَّ ما يرجحه ابن النحوية , فبعد أنْ بيّن مُراد المصنف كما تقدم، يختار جواز عودة اللفظ (لا يتأتى) إلى كل واحد منهما(الكلام والإسناد)؛ لأنّ نحو : زيد أبوه قائم  قد يأتى الكلام فيه في أكثر من اسمين، وكذلك لفظ الإسناد؛ لأنّ أبوه قائم  مُسند إلى (زيد) فجاء الإسناد بين ركنين إحداهما اسمان(
).
· الاسم :
إنَّ أقدم ما قيل في حد الاسم  قول الامام علي ( عليه السلام ) : "فالاسم ما أنبأ عن المسمى"(
) وذكره سيبويه بالتمثيل بقوله " فالاسم رجل وفرس وحائط "(
) وتبعه العلماء من بعده، فالمبرد يحدّه بوقوعه على معنى، ويمثل له بنحو ما مثل سيبويه قبله: رجل وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك(
) وكان حدّ الاسم أكثر اتضاحاً عند ابن السراج، إذ حدّه بالقول : ما دلَّ على معنى مفرد، سواء أكان شخصاً كرجل وفرس، أم غير شخصٍ كالضرب والأكل(
), فهكذا كانت الحدود  حتى جاء المتأخرون  فهُذِبت وفُصِلت بشكلٍ يُخبِر عن المعرّف بهما، فحدّوا الاسم بالقول : ما دلَّ على معنى في نفسه  غير مقترن بزمان معين(
),  وتبعهم المحدثون فهو عندهم لفظُ يدّل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الخاصة بالفعل، نحو : مسجد، كتاب، وعلي(
), ونورد مسائله على النحو الآتي:
· علامات الاسم :  
1- المسألة الأوّلى- التعريف :

قال ابن الحاجب : " ومن خواصه دخول اللام "(
). 
اعترض ابن جماعة مرجحاً بقوله :" آلة التعريف عند المحققين (ال)لا اللام وحدها,....., ولو قال: " دخول آلة التعريف " لكان أحسن؛ ليدخل لغة طيء  في مثل قوله الرسول (صلى الله عليه وسلم)(
) : " ليس أمبر أمصيام في أمسفر "(
). 
اختلف النحاة في (لام التعريف) على قولين:
القول الأوّل : يرى أصحابه أنّها ثنائية التركيب، ولا يُشرَع بالحديث عن(لام) منفردة وإنّما الألف واللام، فهذه الألف قَطعية في أصلها والذي حصل أنّها تغيرت بفعل الثقل، إذ يصعب القول : الْرجلُ، وهذا مذهب الخليل، إذ زعم " أنّها كلمة بمنزلة (قد) تنفصل بنفسها، وأنّها في الأسماء بمنزلة(سوف) في الأفعال ؛ لأنّك إذا قلت:  جاءني رجل فقد ذكرت منكوراً ، فإذا ادخلت الألف واللام صار معرفة معهوداً"(
), وذهب مذهبه هذا ابن الخباز الذي قسم علامات الاسم إلى لفظيةٍ وأخرى معنويةٍ، فمن اللفظية الألف واللام التي لا تخلو من أنْ تكون اسماً أو حرفاً، فإذا كانت حرفاً فإمّا أنْ تكون زائدةً  وإمّا غير زائدةٍ ، فالزائدة هي التي تصحب (الذي والتي ) ومثناهما ومجموعها، أمّا غير الزائدة فهي المعرَّفة(
).

ومثله ابن مالك الذي يُفهم من حديثه بأنَّ أداة التعريف عند الخليل وسيبويه إنّما هي (أل) ولكن الخلاف بينهما يكمُن في الهمزة أزائدة هي أمْ أصلية  إذ وصلت لكثرة الاستعمال(
)، وحجه هذا الفريق جواز الزيادة في الحروف . 

أما القول الثاني، فيرى أصحابه وعلى رأسهم سيبويه أنَّ اللام ساكنة، تأتي للتعريف منفردة إلا أنَّ الألف زِيدت عليها خشية الابتداء بالساكن، فـــ( الْ) تُعرِّف الاسم في القوم والرجل"(
) , وفي موضع آخر من كتابه يقول : "وزعم الخليل إنّ الإلف واللام اللَّتين يعرّفون بهما حرف واحد ك(قد), وإنْ ليست واحدة منهما منفصلة عن الأخرى كانفصال ألف الاستفهام في قوله: ( أأُريد) ولكن الألف كألف ( أيمْ ) في( أيمْ الله) ، وهي موصولة كما إنَّ ( أيمْ) موصولة "(
)، وتبعه في قوله جمهور النحاة  فمن ذلك قول المبرد الذي نعدّه ترديداً لما تكلم به سيبويه إذ يقول: " ومن ألفات الوصل التي تُلحق مع اللام للتعريف، وإنّما زيدت على اللام؛ لأنّ اللام منفصلة مما بعدها، فجُعِلت معها اسماً واحداً بمنزلة قد "(
).
فدارسو النص القرآني يعدّون هذه اللام زائدةً يمكن الاستغناء عنها ,فهي في نظرهم لام ساكنة زائدة عن بُنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل، وما بعدها اسم صــــــح تجريدها عنه(كالشمس) أو لــــــــم يصح كالتي، ويشترط في اللام السكون , تميُزًا لها عن لام الابتداء ولام الأمر(
) وغيرها من اللامات.                                                                             

أمّا التعريف باللام فإنَّ اختيار المصنف اللام منفردة إشارة إلى إتباعه مذهب سيبويه، الذي عدَّ أداة التعريف اللام وحدها، وزيدت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن أما اختيار الشارح فمذهب الخليل وهو(ال) أو(آلة التعريف)؛ ليدخل لغة طيء في ذلك، وهذا ما َنلحظه في حاشية ابن النحوية الذي يعطي الأولوية لآلة التعريف ليشمل مذهب سيبويه في اللام وحدها ومذهب الخليل في أنَّه كـ (هل وبل) ولغة طيء في إبدالهم(
) كما مُثِّل.

وأرى أنَّ الأخيرين – أي ابن النحوية وابن جماعة – كانا قد تبِعا ابن مالك في مذهبه، إذ يرى بأنَّ التعريف بحرف التعريف سواء أقيل اللام مفردة وهي الألف واللام جرى فيها إبدال اللام ميماً أمْ الألف واللام معاً على ما ذهب إليه الخليل، أو التعريف بالألف والميم على لغة أهل اليمن(
).
والرأي المُثبت لديّ هو رأي الرضي في هذه المسألة : فالتعريف مختص بالاسم، إذ اختصت اللام بالاسم لكونها موضوعه لتحديد الذات المدلول عليها مطابقة في نفس الدال, أمّا الفعل فلا يدل على ذاتٍ إلا ضمناً، والحرف مدلوله في غيره لا في ذاتهِ(
),  وهذا القول يُدحِض رؤية ابن مالك بأنَّ قَبول اللفظ لأنْ يُجعل معرفاً بعلامات الاسمية نحو : غلامك والغلام، فهذه العبارة أوْلى من ذكر(الألف واللام)؛لأنَّهما قد تكونان لمعنى(الذي) فيدخلان على الفعل المضارع كقول الشاعر(
): 
ما أنتَ بالحكمِ ألْترضى حُكومتهِ        وَلا الأصلِ ولا ذي الرأيِّ والجَدلِ(
)
فاللام في الفعل(الترضى) ليست للتعريف، وهذا القول ونحوه مردود غير مُعتد به كأنّه لما رأى اللام هنا بمعنى الذي وصلها بما يوصل به الذي(
) وهو قبيح لا يأتي إلا في ضرورة الشعر(
).
وننتهي إلى مُنتهى قول ابن الحاجب بأنَّ " الألف واللام مُنزلة بمنزلة الصفة، والدليل على أنّها بمنزلة الصفة إنَّك إذا قلت :(رجل) ثُمَّ قُلت : (ألْرجلُ) فلولا معهود بينك وبين المخاطب لم يكن ذلك كلاماً، والصفات لا تكون إلا للأسماء، والدليل على أنَّ الصفات لا تكون إلا للأسماء، إنَّ العرب وضعت الأسماء وضعاً عاماً وهو كونها يُخبر عنها، ووضعت ما سواها- اعني الأفعال – وضعاً خاصاً فلم يحتج إلى ذلك فيه "(
).                                                                           

ويرى ابن هشام أنَّ اعتماد عبارة (ألْ) أوْلى من عبارة من يقول الألف واللام؛ لأنَّه لا يقال في(هل) الهاء واللام، ولا في(بل) الباء واللام(
). 
2- المسألةالثانية - الجر:                                                   
رجح ابن جماعة قول المصنف في صفه الأسماء  مُبيّناً السبب إذ قال : " وقوله: ( والجر )، أجود من قولهم : (وحرف الجر ) , ليعمم المجرور بالحرف والإضافة وليخرج عجبت من أنْ تفعل"(
).     

  إنَّ قول المصنف و (الجر) ينبع من تقعيد العلماء بأنَّ الأثر عن المؤثر هو حرف الجر الذي يختص بالاسم، فيدخل فيه مارجحه الشارح: (المجرور بالحرف والإضافة) وذلك أنَّ اختصاص الاسم بحرف الجر ؛ لأنَّ المضاف إليه مخبر عنه من حيث المعنى، أمّا الأفعال فوضعت ليخبر بها لا عنها، فلو أُضيف إليها لأُخرِجت عن وضعها الأصلي(
), كما أنَّ ترجيح الشارح قد نبع من متابعته لسيبويه في باب الجر، إذ قال ":أعلم أنَّ الجر إنّما يكون في كلِّ اسمٍ مضافٍ إليه"(
).  
لذا فإنَّ اختصاص الاسم بالجر مقصداً لإبقاء أصالة الاسم في الإعراب بحركاته الثلاث، ولينقضوا من الفعل المضارع مالا يكون معمولاً له وهو الجر، وليعطوه ما يكون معموله وهو الرفع والنصب(
). 
3- المسألة الثالثة - الإسناد:                                                                                                     
قال ابن الحاجب : " والإسـناد إليـه "(
)فقال ابن جماعة معترضاً ومرجحا ً: " حقهُ أن يزيد بأعتبار معناه ؛ لأنه قد يُسند إلى الفعل باعتبار لفظه لا باعتبار معناه  كقولك : ( قام): فعل ماضٍ،(وهل): حرف إستفهام"(
).

إنَّ ما ذهب إليه الشارح قد وافق مذهب ابن النحوية إذ لابد من أن يُزيد (باعتبار معناه)                            لئلا يُرد علية قام : فعل ماضٍ، فقد أُسنِد إليه لكن لا باعتبار المعنى(
)، فإذا عزلنا رأي هذين العالمين، ووقفنا عند مفهوم الإسناد الذي يعني الحكم, والإسناد إليه هو" الحكم عليه؛لأنَّ الفعل حكمٌ لا يُحكم عليه"(
) وكلّ إخبار إسناد ولا ينعكس، فإذا قلت : اضرب ولا تضرب، فوُجِد الإسناد في كل منهما، أما الإخبار فلم يوجَدُ وهذهِ علامة وليست بحدٍ ، فلو كانت حداً لأنعكس الأمر، فهو غير منعكس في أين ومتى وكيف، فهذه أسماء ولكن لا يجوز الإسناد إليها(
).                                        

  لذا فإنَّ الاسم مُختص بالإسناد إليه؛ لأنَّ المُسند إليه  مُخبر عنه، فلا يُخبَر إلا عن لفظٍ دالٍ                                        على ذاته في نفسه، أما الفعل فلا يدُل على الذات إلا ضمناً، فوجه امتناع الإسناد إليه؛ لأنّه لا بد له من الفاعل، والحرف لا يدل على معنى في نفسه  ووجه امتناعه من الإسناد إليه؛لأنّه لابد له من غيره، فلا يخلو من أن يليه مفرداً أو جملةً , فإذا وليه مفرداً  فلا بد له من شيءٍ يتعلق به، وإنْ وليه جملة فيكون الإسناد إلى الحرف إسناد جملة(
).

لذا تسقُط حجية الشارح؛ لأنّ الإسناد إليه إنّما هو مخصوص بالاسم , أما الفعل وضِعَ لأنْ يكون مسنداً فقط ؛ لأنه لو جُعِلَ مسنداً إليه لَزِمَ خلاف وضعه.
- الحـرف :
يُعرف الحرف بأنَّه : ما دلَّ على معنى في غيره (
)، أي إنَّه جاء لمعنى ليس باسمٍ ولا فعلٍ  نحو: ثمّ، سوف، والواو في القسم، ولام الإضافة، ونحوها كثير(
).
وله في هذا عدّة اعتراضات منها:
مسألة حدّ الحرف :
اعترض الشارح على ابن لحاجب؛لأنّه حدّ الحرف بأنَّه" ما دلَّ على معنىً في غيره"(
) مرجحاً: هذا لا يطرد؛ لأنّ من الأسماء ما تدل على معنى في غير نفسها(
).
اختلفت آراء المتأخرين في حدّ الحرف وأي من الأسماء يدخل ضمن هذا الحد، فهو ليس بمانع ولكنه جامع؛ لأنَّ من الحروف ما تدل على معنى في نفسها، وهذه الخصيصة تشركها فيها بعض الأسماء مثل: الأسماء الموصولة، مرجحين تحديده بالقول: ما دلَّ على معنى في غيره من دون أنْ يكون أحد جزئي الجملة، وهذا التحديد يفصل بين الحرف وبين غيره مما يدخل فيه(
). 
إلا أنَّ الاشبيلي ردَّ هذه المعارضة بأنَّ هذه الاسماء – أي الموصولة وشبهها – إنّما هي دالة على معنى مع غيرها لا في غيرها، فإذا قلت:  (جاءني الذي قام ) فأنّها لا تدل على معنى في(قام) وإنّما تدل على معنى مع(قام) وهذا خلاف الحرف، وكذا الأمر مع جميع الأسماء الموصولة، إذ تدل على معنى لا يتضح إلا مع الصلة(
).

وعليه فليس للحرف معنى في نفسه خلافاً للاسم، فالأصل في الحرف أنْ يكون عاملاً مختصاً، أما إذا اَلفيت حرفاً غير عاملٍ نحو:  هل زيد قائم , فهذا الحرف متصدرٌ لجملة ابتدائية يعمل بعضها في بعضِ نحو:  هل زيد قائم  فحرف الاستفهام لمعنى في الجملة لا لمعنى في المفرد، فحينها تكتفي بالعمل الذي في الجملة الابتدائية عن عمل الحرف هنا، وهذا الاكتفاء لا يوهم الانقطاع في الجملة عن الحرف ؛ لأنَّه كما المحنا حرف مفرد لا يتوقف عليه (
).

وحده بعضهم بالقول: ما لم يكن أحد جزئي الجملة , إذ يفترق الحرف عن قسيميه الاسم والفعل بعدم قبوله لعلاماتهما ، فلا ينعقد منه ولا من الاسم وحده  ولا الفعل وحده فائدة، فأمّا حصول الفائدة بالحرف والاسم - كما في النداء - فلنيابته عن الفعل المضمر(
).

     لذا نقول في الرد على اعتراض ابن جماعة: إنَّ تحديد الحرف الذي ذكره المصنف يميزه عن الاسم والفعل، والخلاف الحاصل بين العلماء في هذا الحد،  إنّما نبع من اختلافهم في تفسيره، وهذا الأمر يحتاج إلى تأمل ودقه نظر، فإذا قلت: (كأنّ، ولعل، وهل) كل حرف منها إذا ذُكِر للعالِم بالوضع فَهِمَ منه إن(كأنَّ)  للتشبيه و(لعل) للتمني، و(هل) للاستفهام  كما فُهِم من (ضرب) الفعل الماضي , ولهذا اُحتيج لمُميز واضح يميز الحرف من الاسم والفعل(
) لذلك حدّه النحاة بما ذكره ابن الحاجب آنفاً. 
- حروف الشرط:
لابن جماعة اعتراض في مسألة واحدة هي: مجيء (لو) للمضي :

اعترض ابن جماعة على ابن الحاجب لحصر دخول (لو) على الماضي، مرجحاً مجيئها للاستقبال، استناداً لقول شيخه,ويُرد عليه قوله تعالى: { وَلَوْ أَعْجَبْتَكُمْ}(
) ومثله: { لَوْ دُمْتَ عَلَيْهِ} (
)، فهي تأتي للاستقبال(
).
إنَّ سيبويه حين تحدث عن أدوات الشرط بأنَّها حرفٌ لما كان سيقع لوقوع غيره(
)، أي إنَّ (لو) لَمّا لمْ توقع في الماضي لكن وقوعها فيه متوقعاً لوقوع غيره، وعبارة سيبويه هذه توحي بأنَّ(لو) تدل بالمطابقة على أنَّ وقوع الثاني كان يحصل على تقدير وقوع الأول، وتدل بالالتزام على امتناع وقوع الثاني لامتناع وقوع الأول؛ لأنَّه إذا كان وقوع الثاني لازماً لوقع الأول، فعدم اللازم يدل على عدم الملزوم(
)، أي إنّ قولك:  لو قام زيد لقام عمرو  فمقتضاه أنَّ القيام من عمرو كان متوقعاً، وذلك لحصول قيام (زيد) فلم يذكر(لو) ؛ لأنَّ المعنى الذي تأتي عليه إنّما هو للمضي(
)، فلا يليها إلا الماضي سواء أكان بلفظ الماضي أم بلفظ المضارع  كقوله تعالى:{أَنْ لَّوْ  نَشّاءُ  أصَبْنَاهُم}(
)، واستعمالها في الماضي هو الغالب عليها(
)، إلا أنَّ مجيئها للاستقبال كما رجحه ابن جماعة  ما هو إلا خروجٌ عن بابها، فتكون بمعنى(إن) الشرطية، ويكون الفعل بعدها مستقبلاً لفظاً ومعنىً أو معنىً لا لفظاً كقول الشاعر(
):
قومٌ إذا حاربوا شدّوا مآزِرَهُم       دونَ النِساء وَلَّوْ باتت بِأطهارٍ
فالمعنى: إنْ باتت بأطهار(
)، لذا فإن مجيئها للشرط  يجوّز معه أنْ يأتي معناها للاستقبال ؛ لأن معنى تعليق الشيء على شرطٍ  إنَّما هو وقوفُ دخولهِ في الوجود على دخول غيره في الوجود، ولا يكون هذا المعنى في المضي وإنّما يذكره من يذكرها ضمن حروف الشرط(
),إلا أنَّ ابن عصفور لم يرتض خروج(لو) عن بابها ومجيئها للاستقبال جازماً بأنَّ ذلك لا يجوز إلا في الضرورة(
).

وعليه فحصرُ ابن الحاجب(لو) بمعنى المضي متابعةً لمذهب الاقدمين من أمثال: سيبويه ومذهب الكثرة، ولم يغب عن ذهنه مجيئها للمستقبل، إلا إنّه لا يجوّزه(
)، وحتى ترجيح ابن جماعة الذي اعتمد فيه مذهب شيخه ابن مالك، الذي يجوُّز مجيئها للمستقبل  فيقول: إنَّ (لو) عند المحققين لا تستعمل في غير الماضي، وذلك غير لازم؛ لأنّها قد تأتي للشرط في المستقبل بمنزلة(أن) محتجاً بأنَّ ما جعل شرطاً لـ(لو) كان مستقبلاً في نفسه، او مقيداً بمستقبل، وذلك لا يتنافى امتناعه فيما مضى لامتناع غيره، ولا يحوج الى اخراج(لو) عمّا عُهِدَ من معناها إلى غيره(
)، ومع ذلك نجده في شرحه الكافية الشافية  يحملها على القلة مع الاستقبال(
).

وعليه فلما كان وضع(لو) للمضي في الأصل، لذا لا يُجزَم بها إلا في الضرورة ؛ لأنّ الجزم من خواص المعرب، والماضي مبني(
)، لذا فإنّها تأتي لمعنى الاستقبال في الضرورة.                           
المبحث الثاني - المعرب والمبني :
يُقسم الاسم إلى معربٍ ومبني، فلا يخرج عن حالتي الإعراب والبناء، إلا أنَّ الأصل في الأسماء هو الإعراب لذلك يقال في الأسماءِ المبنيةِ لِمَ بُنيت ؟ ولا يقال في المعربة منها لِمَ أُعربت(
)؟ , فليس هناك حالة ثالثة للكلمات، كما لا تكون معربة ومبنية في آنٍ واحد(
)، إلا أنّ صاحب كتاب النجم الثاقب يذكرُ إثباتَ ابن جني(ت 392ه) لقسمٍ  ثالثٍ مجردٍ عن الإعراب والبناء(
)، حصره في المضاف إلى ياء المتكلم أو الأسماء غير المركبة  كالتعداد , وحروف التهجي، لعدم حصول سبب البناء وموجب الإعراب(
), ولما كان المعرب هو الأصل في الاسم، لذا نشرع بالحديث عنه أولاً على النحو الآتي:                                           

أولاً: المُعرب: 
أ- المعرب من الأسماء:

والمعرب قد ورد ذكره في الكتاب من دون أنْ يُصرح سيبويه بلفظهِ، وإنّما عَرضَ له في أوّل كتابه قائلاً: " هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية، وهي تجري على ثمانية مجارٍ: على النصب والجرِ والرفعِ والجزمِ، والفتحِ والضمِ والكسرِ والوقفِ"(
)، وقد صرح ابن جني بلفظه عند تحديده  قائلاً: إنَّ الإعراب هو "الإبانة عن المعاني بالألفاظ , أي إنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه، علمت برفع أحدهما ونَصبَ الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرحاً واحداً لأسُتِبهم أحدهما من صاحبه"(
), فهو من العلوم الجليلة التي اختصت بها لغة العرب، يُفْرّق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، ويُعزى إليه الفضل في معرفة  الخبر الذي هو أصل الكلام، فلولاه لما عُرِفَ الفاعل من المفعول ولا المضاف من المنصوب، فهو مختص بالإخبار، ويرى البعض وجوده في غير الإخبار، فعند قولنا : أزيدُ عندكَ ؟ أو أزيدُ ضربت ؟ فقد عَمَلَ الإعراب وهو ليس من باب الخبر(
).
وإنَّ المعرب يكون " للأسماء المتمكنة، وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائها الزوائد الأربع :(الهمزة، والتاء، والياء، والنون) وذلك قولك : أفعلُ أنا، وتَفْعلُ أنت أو هي، ويفْعلُ هو، ونَفَعلَ نحن"(
), أما مسائله فقد وردت مسألة واحدة هي حدّ المعرب:
عرّف ابن الحاجب المُعرب بقوله:" فالمُعرب: المركب الذي لم يشبه مبني الأصل ,وحكمه أنْ يختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً وتقديراً "(
).
وقد اعترض الشارح ابن جماعة على ورود لفظ (المركب) في هذا الحد قائلاً : " المركب اصطلاحا– هو مجموع شيئين أما الشيء واحد كبعلبك، أوْ لإفادة نسبة كالجمل، وجزء التركيب ليس مركبا فـ" زيد " في " قام زيد " ليس مركبا، بل المركب : المجموع، وقيد المعًرب بذلك ليخرج نحو : ألف, ياء , تاء , ثاء , وواحد ,اثنان؛ لأنّها عنده مبنيات، والتحقيق : إنّها مجردات عن الإعراب والبناء ومهيأة للإعراب إذا ضُمَّ إليهن ما تتم به الجملة"(
).                                            

إنَّ حدّ الشيء إنَّما يتوقف على حقيقته(
)، لكن ابن الحاجب قدَّم حدّ المُعرب على حدّ الإعراب، مسوغاً لذلك بقوله:" وذلك إنّه إنّما يختلف آخره لاختلاف العوامل بعد فَهِم كونه معرباً، فإذا توقف اختلاف آخره على معرفة كونه معرباً، توقف كونه معرباً على معرفة اختلاف آخره لكونه عَرَفَ حقيقته به تُوقِفْ كل منها على الآخر"(
) أي لاستلزم أحدهما للآخر، فهو بذلك جعل اختلاف الآخر من أحكام المعرب متابعاً في ذلك الزمخشري لذا " عَدِل عمّا عليه الجمهور من تحديده به بزعم إنَّه روريَّ؛ لأنَّ الغرض من معرفة المعرب – في رؤية ابن الحاجب – الحكم عليه باختلاف آخره باختلاف العوامل، فمعرفته بعد معرفة موضوعه وهو المعرب، فيلزم بذلك تقديم الشيء على نفسه"(
).

فإذا وقفنا عند اعتراض ابن جماعة على إيراد لفظ(المركب) الذي يُطلق على شيئين، أحداهما : أحد الجزأين  أو الأجزاء بالنظر إلى الجزء الآخر أو الأجزاء الأُخر نحو: ضرب زيدٌ  فـ(زيد) مركب إلى (ضرب) و(ضرب) مركب إلى( زيدٍ) ,لذا فهما مركبان , ويطلق أيضاً على المجموع  فيقال :  ضرب زيدٌ  مركب من ضرب ومن زيدٍ ، نجد القارئ يتوهم أنَّ المعرب من الأسماء لا يكون إلا مركباً من شيئين فصاعداً، فابن الحاجب قد أورد في حدّهِ هذا ألفاظا مشتركةً غير مشهورةٍ، إذ ينبغي في الحدود والرسوم اعتماد أوضح الألفاظ في المعنى المراد, والاحتراز عن الألفاظ المشتركة، فليس كل اسم مركباً إلى غيره غير مشابه لمبني الأصل يكون معرباً، فالمضاف مركب إلى المضاف إليه إلا أنّه بتركيبه هذا لا يستحق الإعراب، وكذا التابع مع متبوعه وأسماء الحروف الموجودة في أول السور هذهِ أيضاً تراكيب لا تستحق أعراباً معيناً(
).
ويعلل المصنف اعتماده لفظ(المركب) في تحديد المعرب، الذي يتمثل في رؤيته بعدم استحقاق الاسم للإعراب إلا بعد التركيب؛ لأنَّه وضِعَ ليُبَيّن المعاني الحاصلة فيه بالتركيب، كالفاعلية، والمفعولية والإضافة فإذا قلت : ما أحسن زيدٌ  ورفعت عملت الفاعلية، وإذا نصبت عملت المفعولية، وإذا خفضت عملت الإضافة، إذ لولا الإعراب لما عُرفت هذه  المعاني ولكانت تختلط، وكما لو ذكرت الكلمات من غير تركيب لا يتحصل لديك إعراب(
).  
وبناءً على ما تقدم  يصح مذهب الشارح بإسقاط لفظ (التركيب)من حد المعرب؛ وذلك لأنَّه كما يرى ابن النحوية " الحد لَمّا دلَّ على أنَّ المعرب هو المركب غير المشابه لمبني الأصل، كانت دلالته على أنّه غير مبني الأصل أقوى، وبأنَّ الحدّ إنّما سيق في حد الاسم المُعرب فيكون تقديره : الاسم المعرب : اسم مركب لم يشبه مبني الأصل، وحينئذ لا يتناول مبني الأصل؛ لأنَّ مبني الأصل لا يكون اسماً"(
).                                                                                                                   

أمّا تعليل الشارح تقييد ابن الحاجب للحد بـ(المركب)، لإخراج بعض الألفاظ مثل(ألف، باء , تاء، وواحد....) كونها عنده من المبنيات(
)، نرى أنَّ هذه الألفاظ المعدودة العارية عن مشابهة مبني الأصل موضع خلاف بين العلماء، فعند عبد القاهر الجرجاني(ت 404هـ)، إنَّها معربة، وعند ابن الحاجب مبنية(
)، وعند ابن جني مجردة عن الإعراب والبناء(
)، فالذي يبدو أنَّ الشارح هنا إنّما اعتمد مذهب الأخير مدللاً لتحقيقه هنا بقوله: "ويدل على ذلك أنّه لم يُبن على السكون من الأسماء والحروف ما قبل آخره حرف مد ولين , فرّاً من اجتماع الساكنين ولذلك قالوا:" أين" و" كيف" فدّل على أنَّ السكون في مثل " قاف " و" اثنان" – وشبهه – ليس سكون بناء "(
) .
وعند تتمة حد المعرب عند ابن الحاجب، نَعدِلُ عن قوله :( باختلاف العوامل ) إلى اختلاف المعاني؛ لأنَّ الذي يؤثر في اختلاف الآخر إنّما هو اختلاف المعاني لا غير(
). 
- العامل:
مما لاشك فيه أنَّ العامل النحوي كان معتمد النحو العربي في قضاياه المختلفة، فلا نجد باباً من الأبواب النحوية يكاد يخلو منه, فهو منطلق لدراسة العلامة الإعرابية وأساس تفسير كثير من الظواهر الإعرابية (
), فالحركة لا بد لها من جالبٍ، ولا بد لها من حاذفٍ إذا حُذِفت، لذا فإنَّ للعامل أثراً بارزاً في بناء المصطلحات النحوية مثل ألقاب الإعراب والمبتدأ والابتداء والفاعل والتعدي والمفاعيل وغيرها، ولاسيما إذا تحصل لدينا العلم بأنَّ تلك المصطلحات كانت في بدايتها ساذجة وطبيعية، مرت بمراحل حتى أخذت أسماءً ثابتةً وألفاظاً خاصةً لازمتها وعاشت معها وعبرت قرون من الزمن حتى وصلت عصرنا الحاضر(
).
ومن مسائل هذا الباب :

1- المسألة الأولى-  حدّ العامل:
  حدّه المصنف بقوله:"والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب"(
)، إلا أنَّ الشارح قد اعترض على العبارات الواردة في الحد قائلاً : " قال شيخنا: الأسهل أنْ يُقال: العامل: ما به يحدث المعنى المُحْوِجُ للإعراب، وما قاله المصنف تعسُّفٌ، وإنْ كانَ صحيحاً"(
).
إنَّ العامل سواء أكان لفظياً أم معنوياً شيءٌ يحصل بسببه المعنى المقتضي للإعراب، من الفاعلية والمفعولية والإضافة على ما ذكرناه آنفاً، فقد اعترض ابن جماعة على ورود لفظ(يتقوم) في الحد، والذي يراد به نحوياً: " قيام العرض بالجوهر، فإنَّ معنى الفاعلية، والمفعولية والإضافة – كون الكلمة عمدةً أو فضلةً أو مضافاً إليها – وهي كالأعراض القائمة بالعمدة أو الفضلة أو المضاف إليه بسبب توسط العامل"(
)، ففي هذا المفهوم تعسف كبير، فلو جاء المصنف بلفظ(يتحصل) لكان أولى(
)؛ لأنَّ الشرط في الحدّ الوضوح ليُفهم من أول وهلة، كما أنَّ الحدّ الذي رجحه الشارح يشرح العامل من ناحية معنوية، أي يشرح العلاقة بين عناصر التركيب، ويحدد الوظائف النحوية للجملة، وهذا يوافق تفسير سيبويه للعامل في باب مجاري أواخر الكلم وباب الحروف الخمسة , وغيرها من الأبواب التي تُجلي للقارئ التأثير الحقيقي للعامل في بناء وتكوين الجملة (
).

2- المسألة الثانية- إعراب ما لم يكن منصرفاً قبل الإضافة :
ردّ ابن جماعة َ قول ابن الحاجب " فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف ..." (
) معترضاً بقوله: "وهذان لا يعمان كل ما يُعرب بالحركات الثلاث، فإن " أحمركم" – ونحوه مما لم يكن منصرفاً قبل الإضافة – يُعربُ معها بالحركات الثلاث، وليس من القسمين المذكورين تفريعاً على الصحيح أنَّ الصرف هو التنوين"(
).
قسم ابن الحاجب هنا الأسماء باعتبار مواقعها ؛لأنَّ الإعراب أمرٌ يطرأ على الأواخر، واُحتيج إلى تقسيم الأسماء لمعرفة ما يستحقه الاسم من الرفعِ والنصبِ والجرِ(
)، فجاءت بهذا التقسيم عند المصنف، لذا يُردّ القول الذي رجحه الشارح :بـ" تقديم غير المنصرف على جمع المؤنث السالم أوْلى؛ لأنّه مفرد والجمع فرعه، وإطلاق الضمة والكسرة فيه , وإطلاق الضمة والفتحة فيما لاينصرف غير كافٍ في بيان ما هما له"(
) , والقول عندي مارجحه الرضي في شرح الكافية إذ يرى في قول المصنف(والمفرد المنصرف ...) قصوراً  فلا بد من أنْ يُضيف قيداً آخر يتمثل بألّا يكون من الأسماء الستة، فلا يكفي قوله(مفرداً) للاحتراز عن المضاف فيخرج بذلك الأسماء الستة، فلو احترز عنه لوجب ألّا يستوفي شىء من المضاف أيّ من الحركات الثلاث(
), لذا نردُّ قول المصنف هذا بالأسماء السته المعتلة المضافة، فإنّها مفردةٌ منصرفهٌ، وليست معربةً بالحركات الثلاث , أما إذا كان مراده بالمفرد ما ليس بمضاف يرِد عليه نحو: غُلامُ زيدٍ معرباً بالحركات كونه مضافاً (
)، وإنْ أراد الاحتراز عن المثنى والمجموع والمضاف جميعاً رُدَّ عليه جميع المضافات من غير الأسماء, وإنْ كان مراده عدم الاحتراز عن الأسماء الستة، لذكرهِ أحكامُها الخاصة بعد قوله هذا، رُدَّ علية بالقول : لا يحترز غير المنصرف ؛ لأنّه ذكره بعده ، فلو قال ما لم يكن من الأسماء السته لسَلِمَ من الاعتراض(
).

- المعـــرب بالحــروف :

     إنَّ الذي يُعْرَبُ بالحروفِ أربعةُ أنواع: التثنيةُ، وجمعُ المذكّرِ السالم، والأسماءُ الخمسةُ، والأفعالُ الخمسةُ، وهي: يفعلان، وتفعلان، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين,والحروف هي: الواو، والألف، والياء، والنون، وحذف الحرف ، ثلاثة منها في الأسماء، وواحد منها في الأفعال(
).
وله في هذا الموضع مسألة واحدة نوردها هي  كلا وكلتا:
 اعترض ابن جماعة على ما جاء به ابن الحاجب في هذه المسألة، إذ يقول: "وقوله: " والمثنى وكلا, ولم يذكر " كلتا " و" اثنتان " وهما كذلك، وذِكْر المذكر لا يدل إذ لا يلزم مساواة المذكر المؤنث حكماً "(
).
 إنَّ المراد بالمثنى هو: " اسم لمفرد زيّدَ عليه ألف ونون ليدل على أن معه مثله من جنسه"(
) إلا أنّ تثنية( كلا واثنان)، إنّما هي تثنية ليست حقيقة وللعلماء فيها مذاهب يورِدها ابن أبي قاسم (ت 849هـ) على النحو الآتي:
1. مذهب البصريين إنهما – أي :(كلا وكلتا) - أسماء مفردة تُطلق على المثنى وكذلك ( اثنان) وهو اختيار ابن الحاجب؛ وذلك لشدة مشابهة هذه الأسماء بالمثنى لفظاً فيكون آخره ألفاً(
), لا ينفك عن الإضافة والتجرد عن النون، أما مشابهتما للمثنى في المعنى، فتثمثل بكونها مثناة في المعنى، وذلك مشترط بإضافتها إلى مضمرٍ، فتقول: جاءني الرجلان كلاهما، وجئتما كلاكما، وجئنا كلانا(
) وأُحتَج على عدم تثنيتها تثنية حقيقية بالسماع كقوله تعالى : " كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا"(
) فلو كانت مثنى لقال (أتيا)، وكذلك القياس؛لأنَّ هذه الأسماء لَمَا كانت مُثناة أدت إلى إضافة الشيء إلى نفسه كقولنا: جاء الزيدان كلاهما، والمرأتان كلتاهما ؛لأنّها لا تُعرب إعراب المثنى إلا بشرط إضافتها إلى مضمرٍ على الصحيح، إلا أنَّ هذا لا يعد شرطاً في المثنى(
).                                                                                         
أما إذا أُضيفت إلى مظهرٍ، فأنّها لا تجري على المثنى أصلاً فلا تقول : جاءني أخواك كلا أخويك، إلا إنّ قبيلة كنانة تُعربها مظهرةً وتُجريها مجرى المثنى، وبعض العرب يُثبّت ألف (كلا، وكلتا) مضافتين إلى مضمرٍ في الأحوال جميعاً كما في المضافتين إلى المظهر(
). 
2. أمّا مذهب الكوفيين فيقرّ بأنَّها مُثناة وتُعرَب إعراب المُثنى(
)، وعندهم الألف في(كلا وكلتا) للتثنية، ويُلزم حذف نونيهما؛لإضافتهما فأصلهما(كُلّ) المفيدة للإحاطة، وعندهم لا يستعمل الواحد منها إلا اضطراراً كما في قول الشاعر(
):
        فِي كِلْتَ رِجْليْهَا سُلَاَمى زَائِدَةْ                  كِلْتَاهُمَا مَقْرُونةٌ بِزَائِدةٍ
فالألف في(كلت) حـُـذِفت اضطِراراً.
وأإنَّ (كلا، وكلتا) لا يُضافان إلـى المعارف؛ لأنّهما وضِعا للتأكيد، فلا يؤكِد التوكيد المعنوي إلا المعارف، والمضاف إليه يجب أنْ يكون منهُنَّ لفظاً ومعنىً (
).                                                   
من خلال ما تقدم نردّ اعتراض الشارح؛ لأنَّ قول المصنف هنا فيه متابعة للنحاة في اهمالهم ذِكــر(كلتا) و(اثنتان)(
)؛ لأنَّ (كلا , وكلتا, واثنان، واثنتان) ليـست بمثنى، وإنّما وافقت المثنى في معناه، فحُمِلت عليه" إذ كلّ ما لا يَصدق عليه حدّ المثنى ,..., ما دلَّ على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فـ(كلا، كلتا واثنتان )ملحقة بالمثنى؛لأنّها لا يَصدّق عليها حد المثنى"(
).                                                                                                              
أمّا استحسان ابن جماعة  رأي المصنف في إضافة (كلا وكلتا) إلى مضمرٍ، إنّما هو مذهب النحاة المتقدمين من أصحاب المدرسة البصرية الذين تابعهم شيخه ابن مالك إذ أنشد الأخير قائلاً(
):   

مُثنَّى أو شبههِ أْرفع بالألـــــــــــــــف       وَغَيرْ رفْع فيهما بالياء ألف
كـ(ابْبنَيْك سَلْ كليهما) وإن تُضعفْ       (كُلاً) لظاهرٍ فالزمها بالألف 
- المُعْرَب تقديراً:
 إنَّ الإعراب التقديري في:" كل ما آخره ألف وفي كل ما أُضيف إليه ياء المتكلم، نحو : عصا  وغلامي في الرفع والنصب والجر,وفي كل اسم منقوص في حال رفعهِ وجره خاصة"(
).
وله في ذلك مسألة واحدة في حدّه:
اعترض ابن جماعة على قول ابن الحاجب: " التقدير فيما تعذر كـ(عصا)  و(غلامي) مطلقاً، أوْ اُستثقل كـ:(قاضٍ) رفعاً وجراً نحو : (مُسلمي) رفعاً واللفظي فيما عداه"(
)، مُنكراً عليه جعل المضاف إلى الياء مُعْرَباً تقديراً للتعذر، مرحجاً : الثقل لإمكانية ضمُّ ما قبل الياء وفتحه، فالتحقيق عنده: إنّه من باب ما استثقل وكسرة ما قبل الياء كسرة إتباع(
) .
اختار ابن الحاجب في المضاف إلى ياء المتكلم - أي غلامي –معرباً تقديراً؛ لأنّه يرى -على حد تقديره- إنّ الياء تستدعي أنْ يكون ما قبلها مكسوراً بحركة الإعراب؛ لأنَّ الحرف الواحد لا يمكن تحريكه بحركتين في آنٍ واحد(
), ويعاضده الرضي في رؤيته هذه بأنّهم - أي النحاة- لَمّا أرادوا الإعراب، وجدوا محل الإعراب منشغلاً بحركةٍ لازمةٍ(
)، لذلك تعذرت الحركات الإعرابية الثلاث لوجود الياء التي تقتضي حركة مناسبة، فحين تقول : جاء صديقي  فإنَّ(صديقي) يعرب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها انشغال المحل بحركة مناسبة، وكذا الأمر في حالتي النصب والجر(
).                                                                                                                                

أما ما رجحه ابن جماعة فما هو إلا نقولٌ عن شيخه ابن مالك، إذ يرى أنَّ المضاف إلى ياء المتكلم معرباً في حالتي الرفع والنصب تقديراً، و في حالة الجر أوْ الكسر ظاهراً  معللاً لذلك بقوله في شرح التسهيل: " فالإعراب فيها منوي  وكذلك غلامي؛ لأنّ تقدير الحركة يؤول إلى اجتماع حركتين ولا يصح، فالإعرابُ منويٌ لا مقدرٌ ولا معتبرٌ  وهو في موضع الاسم المبني نحو( هذا ) فإذاً الإعراب ملفوظٌ ومقدرٌ ومنويٌّ ومعتبرٌ"(
)، ففي نقل الشارح عن شيخه ها هنا مخالفة لِما جاء به إجماع النحاة  من أنَّ (غلامي) مبني على مايَجيء عليه، فمن أين لهم الإضافة إلى المبني مطلقاً تكون سبباً للبناء؟ وإنّما يُشترط فيها كما يشترط للظروف المبنية، لذا فإنّ(غلامي) من ألقاب الإعراب، بدليل أنّك تُعرِبه فتقول :  غلامه، وغلامك، وغلامي (
).                                                                                        
- الممنوع من الصرف:      
إنَّ الأصل في الاسم أنْ يكون معرباً منصرفاً، وإنّما يخرج عن هذا الأصل في حال مشابهته للفعل أو الحروف، فإنْ شابه الحرف بُني وأنْ أشبه الفعل مُنِعَ من الصرف , أي من الجر بالكسر والتنوين(
).
ولابن جماعة اعتراضات وترجيحاته في هذا الباب نوردها على النحو الآتي:
1- المسألة الأولى - عدد علل المنع من الصرف:                            

قال ابن الحاجب:" غير المنصرف ما فيه علتان من تسع"(
) إلا أنَّ ابن جماعه اعترض على قوله  مرجحاً: بأنَّ" الأوْلى: مِنْ عشر"(
).
إنَّ البحث في بطون المصنفات النحوية للقدماء والمتأخرين يظهر لنا إجماعهم على أنَّ منع الاسم من الصرف ما اجتمعت فيه علتان من تسعِ عللٍ، أو علّةٍ واحدةٍ تقوم مقام علّتين(
).                                                ونجد من العلماء من اختزل هذه العلل في شيئين، فجاء في تخمير الخوارزمي (ت617 ه ) قوله: " ومدار الأمر في باب ما لا ينصرف على حرفين، أحدهما : ما فيه وزن الفعل مع الوصف نحو: رجُلُ أعَلمُ وأجَهلُ  والثاني : ما فيه وزن الفعل مع العَلَمَّية  نحو :  يزَيد ويشكرُ ، وامتناع الصرف في هذين الموضعين بطريقه الحكاية الفعلية "(
), فردَه العلوي (ت749ه ) قائلاً : إنَّ تنزيل المنع على حرفين (الحكاية والتركيب) ففاسدٌ، فأمّا الحكاية : فهي فاسدةٌ؛ لأنّها لا تخلو من أنْ تكون حكاية للجملة – أي : الفعل مع فاعله – أو حكاية للمفرد في الفعل دون فاعله, وأمّا التركيب فهو فاسدٌ أيضاً ؛ لأنّه إنْ أراد بالتركيب : متى يكون في الاسم علتان فرعيتان من العلل التي ذكرها النحاة امتنع فيه الجر والتنوين، فهذا جيد؛لأنّ مقصود النحاة من غير زيادة، أما إذا أراد بالتركيب : إنّه لا بد من حصول هاتين العلّتين خلا إنّ النحاة سموها تشبيهاً فليس من الشبه في الشيئين اسميتهُ تركيباً إذ لا شبه بينه وبين الفعل، فقد عُرِفَ بهذا ضعف ما ذكره الخوارزمي في تقرير عباراته السابقة، وأظن إنّه أتى بخلاف ما أتى به النحاة في تقرير علّة منع الصرف، فالذي عليه الجمهور كالخليل وسيبويه والأخفش والسيرافي والمبرد وغيرهم من نحاة البصرة، والأحمر والكسائي والفراء وغيرهم من نحاة الكوفة، كما إنّه مختار الزمخشري في مفصله، وتبعه ابن الحاجب في امتناع الاسم من الصرف لمشابهته الفعل(
). 
وعلى الرغم من هذا الإجماع إلا أنّنا نجد من العلماء من شذَّ عنه، فجعل علل المنع إحدى عشرة علة، فذكر الجامي في الفوائد الضيائية قول بعضهم :إنّها إحدى عشرة علة، ومنهم من جعل مراعاة الأصل نحو : (أحمر) إذا سُميَّ به ثم نُكِّر والتكرّر وعدم النظر من أسباب منع الصرف , فتستوي الموانع عنده- أي الجامي - على ثلاث عشرة(
).
وبناءً على ما تقدم، نجد أنَّ ّ ابن جماعة قد تابع من خالف إجماع النحاة المار ذكره.

أمَّا العلة العاشرة  التي رجحها ابن جماعة هي: " ألف الإلحاق في المقصور فإنّها من الموانع أيضاً ,..., مثل " أرطى " مُعرَّفةً،  فإنّه ممنوع من الصرف للعلمية وألف الإلحاق، لشبهها بألف  التأنيث"(
) ما هي في حقيقتها إلا علّة فرعية لا تنهض لاعتمادها علّه فردية كالتأنيث؛ لأنّ التأنيث سواء أكان بالتاء أم بألف التأنيث المقصورة أم الممدودة صار سبباً في منع الاسم من الصرف لثقله، وصار لزومه بمنزلة سبباً آخر للثقل وكأنّه جاء بتأنيثين(
) فهو لا ينصرف لا في معرفةٍ ولا في نكرةٍ، نحو:(حُبلى، و سَكْرى)(
), أما التأنيث الذي في ألف الإلحاق فهذه الألف تُصرَف في التنكير؛ لأنّها مُلحقة بالأصول وتُمنع في التصريف؛ لأنّ ألفُها زائدة كزيادة ما كان للتأنيث كأرطى، فهي ملحقة بـ(جعفر) على زِنة (فَعْلى)، ملحق (بفعْلل) لذا يقال في الواحدة (أرْطاة) (
)، فلو سَمّيت به رجلاً، لم تصرفه ؛لأنّ الألف لمّا امتنع دخول تاء التأنيث عليه عند تسميته بالمذكر شابه ألف التأنيث، فإذا كانت ألف أرطى للتأنيث لاتدخل التاء عليها؛ لأنّ التأنيث لايدخل على تأنيث، فقد اجتمع مع الألف في(أرطى) التعريف  فامتنع من الصرف لذلك(
)، ولعل مردُّ هذه المسألة إلى أنّ العلماء " أرادو أنْ يُفرقوا بين الألف التي تلحق ما كان من بُنات الثلاثة ببُنات الأربعة، وبين هذهِ الألف التي تجيء للتأنيث ,..., والأرطى كلّهم يُصرف، وتذكيره مما يُقوّي على هذا التفسير"(
).                                                                             
وعليه فإنَّ ما تقدم يُعطي استنتاجا واحداً ألَا وهو إنّ ألف التأنيث في (أرطى) لا تصلُح بمفردها لأنْ تكون علّةً رئيسةً كالتأنيث؛ لاشتراط أنْ يكون المُسمى بعدها مذكراً، لذلك اجتمعت فيها العَلَمية وشبه التأنيث، أما إذا نُكِر فإنّه يُصرف، وإذا كان مؤنثاً بألف الإلحاق المقصورة يُصرف أيضاً؛ لأنّ ألف (أرطى) عند العلماء تابعة لألف التأنيث، بل هي شبيهةٌ بها فالشبه فرعٌ على المشبه به , وهذه العلّة مفردة لا تنهض لأنْ تكون علّة في المنع , كما إنّ ألف التأنيث لاتكون للإلحاق لذلك قالوا : (جَمبَزى) ونحوها , فبنوا على الحرف وتوالت فيه الحركات الثلاث، ودليلُ ذلك إنّها – أي ألف الإلحاق- لوكانت مؤنثة فأنّها تكون بمنزلة (فعلل) وما أشبهها من المؤنث الذي على أربعة أحرف ولا يمتنع من الصرف في النكرة ؛لأنّه يتضمن علة واحدة، أمّا إذا سَميت به فإنّه لا ينصرف لمشابهة ألف التأنيث في امتناع دخول تاء التأنيث عليه، ولكن إذا صغرت وألفه للإلحاق فإنّه لا ينصرف لأنَّ الشبه يزول كقولك : (أُرَيْط) إذ لا ينصرف لأجل ألف الإلحاق والتعريف، ولكن يمتنع لأجل التأنيث والعَلَمية(
),أي: لأجل الشبه بالمؤنث.
وفيما تقدم تتجلى حقيقة ألف الإلحاق عند العلماء  بأنّها تابعة للتأنيث  بدليل قول ابن السراج : إنَّ مضارعة ألف الإلحاق لألف التأنيث إذا سُميت بها لم تصرفها؛ لأنّها ألف زائدة كزيادة ألف التأنيث، لامتناع دخول الهاء عليها، لذا فإنّها شابهت ألف التأنيث وحق كل ألف أنْ تجيء زائدةٌ رابعةٌ فما زادت  يحكم عليها بالتأنيث حتى تقوم الحجة بأنّها ملحقه،  فـ ( أرطىْ، ومَعْزى ) ليس لها إلا لغة واحدة هي الإلحاق والتنوين، أما إذا سَميت بها فأنّك لم تصرفها(
)، ولم أجد خلال تصفحي للمصنفات النحوية من اعترض على عدد علل المنع وعدّها عشرة إلا ابن النحوية في حاشيته إذ قال : حقه أنْ يقول: من عشرِ عللٍ , وذلك بجعل ألف الإلحاق المقصورة إذا اجتمعت مع العلمية، فإنّها تمنع من الصرف كأرْطى لشهبها بألف التأنيث (
), وإنْ كان الأخير لم يخرُج عن إجماع النحاة ومذهبهم في(ألف أرطى)، إلا أنّه خالفهم في تعداد علل المنع.                                                                                                    

   - علل منع الاسم من الصرف:

1- المسألة الأولى - حدّ العَدْل:
 اعترض ابن جماعة على حدّ ( العَدِل ) عند ابن الحاجب الذي يقول فيه : " العدلُ: خروج عن صيغته الأصلية تحقيقاً "(
) ، مرجحاً أنْ يقول : " خروجاً مسموعاً أو خروجاً غير مطّرد، فإنَّ " ضرّاب "، و" ضروب " وشبهه، معدول عن صيغته الأصلية وهي " ضارب " و" مضروب "(
) . 
إنَّ العدل هو اشتقاق اسمٌ من اسمٍ, وذلك بالتغيير له  كاشتقاق (عُمْر) من (عامر) فالمشتق إذاً فرع على المشتق منه(
)، وإنّه تلفظٌ لكلمةٍ يُراد بها غيرها , وليس لها معنى سوى ذلك الغير –أي المعنى الآخر للكلمة - (
).
والعدلُ نوعان:  
الأوّل -حقيقي: وهو ما ثبت معرفته أي وجِد له أصل , وإنّه خروج عن اللفظ والمعنى الأصليين كـ(مثنى وثلاث ورباع) .
الثاني- تقديري : وهو ما تتوقف معرفته على منع صرفه – أي لا يوجد له أصل – فيُقدر العدل لئلا يخرم القاعدة المعلومة نحو : عُمرْ، وزُفْر(
).
أما ما جاء به الشارح مرجحاً إنّما هو تفصيلٌ لصنيع ابن الحاجب في شرحه الكافية، إذ أشار الأخير إلى نوعيّ العدل(العدل الحقيقي، والعدل التقديري) (
)، وكلاهما يدخل ضمن الخروج المسموع، أو غير المطرد الذي وقف عنده الشارح مرجحاً , أما دليلنا في هذه الوقفة عند رأي المصنف فهو ما مثّل به ابن جماعه للخروج السماعي، إذ قال : فالخارج عن الصيغة الأصلية ضربان: سماعي  كـثلاث، وعُمْر، وزُفْر ففي هذه الأمثلة نوعي العدل, إلا أنّ كلا  العدلين خروجٌ عن اللفظ الأصلي والمعنى الأصلي، لذا فإنّ قول ابن الحاجب:( تحقيقاً) يُغني عن اعتراض الشارح وترجيحه لذكر ( الخروج السماعي )؛ لأنَّ العدل هو أنْ تُريد لفظاً ثم تعدُل عنه إلى لفظٍ آخر، فيكون المسموع لفظاً والمراد غيره (
).
2- المسألة الثانية - علة التأنيث بالتاء:
قال ابن الحاجب: " التأنيث بالتاء، شرطه العَلَمية، والمعنوي كذلك"(
) إلا أنَّ ابن جماعة قد زاد على قوله هذا مرجحاً: " والأولى بالتاء المنقلبة هاء في الوقف، فأنَّ تاء"بنت" تاء تأنيث نصَّ عليه سيبويه، ولو سُمي به صُرِفَ "(
) ؛ لأنّك بنَيت الاسم على هذه التاء، والحقتها ببناء الثلاثة كإلحاق(سَنْيتَهَ) بالأربعة، فلو كانت كالهاء لَما اسكنوا الحرف الذي قبلها، فهذه التاء إنّما هي كـ (تاء) عفريت,                                                                               فإذا كانت كألف التأنيث لم تنصرف في النكرة، فلو أنّ الهاء في(دجاجه) كالتاء في(بنت، وأخت) لانصرفت في المعرفة(
)، وهذا ما رجحه ابن جماعة معترضاً على رأي ابن الحاجب الآنف ذكره.                                                                                                                   إلا أنّ الاعتراض في هذه المسألة مردود؛ لأنَّ ابن الحاجب في شرح الكافية يذكر : أنّ ما كان مختوماً بتاء تأنيث يصرف, بدليل صرفهم(قائمة) في قولهم: مررت بامرأةٍ قائمةٍ ؛ لأنّ التاء فيه للتأنيث والصفة , إلا أنّ اشتراط العَلَمية يُخرِج ما كانت من ذلك أي التي رفضها الشارح ؛ لأنّ التاء تكون حينئذ غير لازمة، فإذا قلت : مررت برجلٍ قائمٍ، وبامرأةٍ قائمةٍ ، تجدها تُنزَع عن الاسم ويبقى على حاله، ولكن انضمام العلمية إليه لزمت ولم تنفك عن الاسم فاُعتِد بها عند لزومها، ولم يُعتد بغيرها(
)، فذِكر المصنف للعَلَمية يدفع هنا اعتراض الشارح؛ لأنّ ما كان آخره تاء نحو : حمدة، أو طلحة  إذا سميت به رجلاً أو امرأةً لم تصرفه,أما إذا نكّرته فتصرفه كقولك : مررتُ بطلحةٍ (
), وأنّ العلمية أينما كانت الكلمة من الكلمات صيرتها مَصُونة عن النقصان؛ ذلك لأنّ التسمية باللفظ وضعٌ له , فكل حرف بالكلمة لا ينفك عنه , فقولك : (عائشة) ليس جنسه موضوعاً بالتاء، إلا أنّك إذا سميت به فقد وضعته وضعاً ثانياً مع التاء، فما منعه من الصرف إلا عَلَمُ التأنيث الذي فيه، فكل ما فيه هاء مؤنثاً كان أو مذكراً عربياً أو أعجمياً لا ينصرفُ في معرفةٍ , وإنّما صرفه في النكرة(
). 
وزيادة على ما تقدم، فإنّ مُراد المصنف من ذِكر (تاء التأنيث ) إنّما هي الهاء، بدليل حديثه في كتابه شرح الوافية عن منع صيغة منتهى الجموع من الصرف، إذ نظّم قائلاً(
):
والجَمْعُ صيغةُ انتهاء الجموع        بَغْير هاءِ الشرط للجميع
 وعند شرحه لنظمه هذا يذكرُ المراد بـ(غير هاء)، أي: بغير تاء التأنيث(
)، فهذا الإطلاق في دلالة الألفاظ عند ابن الحاجب دفع الشارح إلى أنْ يقف معترضاً على الألفاظ الواردة في الكافية .
3-المسألة الثالثة - علّة منع الاسم من الصرف للعجمة :

فقد اشترط ابن الحاجب لذلك : " العجمة شرطها أنْ تكون علَمية في العجمة وتحرك الوسط، أو زيادة عن ثلاثة فـ ( نوح ) منصرف و(شتر) و(إبراهيم) مُمتنع"(
)  .
نجد الشارح هنا يرجح هذه الشروط، ويعترض على رأي العلماء بأنّه ليس في كلام العجم اسم ثلاثي متحرك الوسط لمذكر ويردّهُ بالقول : قد وجِدَ في اسمِ بلادٍ متعددةٍ من بلاد العجم منها: (طوس) , و( أيك )، و(بَلْخ)، ولو وجِدَ لم يتم منعه؛ لأنَّ العجمة سبب ضعيف فلا يَقوى مع متحرك الوسط في المنع، مرجحاً أنْ يكون التأنيث مع تحرك الوسط سبباً لمنع الصرف، فيكون حينئذ سبب المنع :( التأنيث والعَلَمية) (
).

إنَّ ما ذهب إليه العلماء من عدم وجود اسم أعجمي محرّك الوسط لمذكرٍ إنّما هو تبعيةٌ لمذهب سيبويه، إذ يرى إنَّ كلَّ اسمٌ أعجمي عرّبته وسميت به رجلاً صرفتهُ(
)، وقوله أيضاً: إذا حقرت الأسماء الأعجمية لمذكرٍ، مثل:(العُناق) فإنّها تبقى على تأنيثها(
)، أي أنّ ما يُمنع من الصرف بعد تحقيره لا يتغير معناه، ولا يكون لبُنيةٍ يزيلها التحقير(
).                        

وعليه فما تقدم يعطي صورة جلية لتبعية الشارح مذهب سيبويه، أمّا ما ذكره ابن الحاجب مُصنِّفَاً إنّما هو تبعيةٌ لِما ورد في مفصل الزمخشري، بدليل شرح الخوارزمي لشرط العجمة في المنع بأنَّ الاسم الأعجمي لا يُمنع من الصرف إلا إذا كانت العجمة والعلمية تؤمان، أمّا إذا كانت العلمية طارئة على العجمة فإنّها لا تُمنع من الصرف(
).
4- المسألة الرابعة - منع الاسم الثلاثي من الصرف نحو: نوح:
     إذا كان الاسم الأعجمي ثلاثياً ساكن الوسط فقد جعله ابن الحاجب مصروفاً، ومثَّل له بـ(نوح)، وهذا الرأي عند ابن جماعة أجود من كلام الزمخشري والجرجاني من جواز الأمرين، فإنّه لم يُسمع ولم يُنقل قط إلا منصرفا, ولو جاز لسُمِعَ أو نُقِلَ أوْ جاء شاذاً(
).
إنَّ جميع أسماء الأنبياء(عليهم  السلام) غير منصرفة إلا ستة أسماء هي: محمد(صلى الله عليه وآله ) وصالح  وشعيب  ونوح  ولوط  وهود (عليهم السلام)، فالثلاثة الأولى- أي محمد  وصالح وشعيب – منصرفة؛ لأنّها عربيةً خالصةً، أمّا نوح ولوط  فجاء الصرف فيها لخفتها وسكون الوسط، أما(هود)  فقد اختلف العلماء في صرفه وعدمه، منهم مَنْ قال : إنّ العرب من وِلد إسماعيل فمن كان قبله ليس من العرب فصرفهُ هؤلاء لسكون وسطه، إلا أنّ أغلب الظن هو عربيٌ(
).
أمّا موضع الخلاف بين النحاة في صرف(نوح) وعدمه فنعرض هذا الخلاف على النحو الآتي :-
القول الأوّل: يرى أغلب النحاة وعلى رأسهم سيبويه الصرف في(نوح) فيقول : كل اسم مذكر سُميَّ بثلاثة أحرف ليس فيه أحرف التأنيث فهو منصرف، سواء أكان أعجمياً أم عربياً أم مؤنثاً، أما  نوح، وهود، ولوط  فتَصرفها على كل حالٍ لخفتها(
),وجاء رأي المبرد متابعاً لسابقه(
)، وكذلك اعتمد ابن السراج رؤيتهم هذه(
)؛ لأنَّ عجمتهما غير مؤثرة لانتفاء الشرط المتمثل بالزيادة على الثلاثة، أو بتحرك الوسط، فحين تبقى العَلَمية وحدها لا تؤثر(
) , وهذا مذهب المصنف والشارح.
القول الثاني: الذي وقف ابن جماعة عنده معترضاً وهو جواز الأمرين بصرف(نوح) وعدمه، حملاً على (هند),والذي مثَّل هذا الرأي  أبو عليّ الفارسي  إذ ينقل لنا رؤية شيخه أبي إسحاق(ت256ه)، بعدم صرف الاسم الأعجمي المعرفة  وإنْ كان ثلاثياً أو ساكن الوسط  حملاً على(هند)؛ لاجتماع علتين: أحداهما: العجمة، والأُخرى : التعريف، فعرض هذه الرؤيا على أبي بكر- علي بن عيسى الربعي(ت420ه) – فقال: يدخل عليه نوحٌ ولوطٌ، وقد صرفهما في التنزيل، فإذا اجتمعت في  نوح، ولوط , وهند هاتان العلتان قاومتا الخفة التي فيهما إحدى العلتين، فكأنّه بقي علّة واحده فانصرف، وليس الثلاثي المتحرك الوسط من هذا، إلا إنّ الحركة قد صار بها الاسم بمنزلة ما هو على أربعة (
).

واعتمد هذا المذهب أيضاً الزمخشري في المفصل، إذ خالف إجماع العلماء على صرف نوح، ولوط  وجوباً في اشتراط الزيادة وتحرك الوسط، وذلك اعتماداً على مشابهتهما لـ (هند ودعد)  في المنع وعدمه، فالعلماء متفقون على جوازِ صرف هند، ودعد  ومنعهُ من الصرفِ، وجواز صرفه لمقاومة السكون أحد السببين، ومتفقون على وجوب صرف مَاَه، وجوُرَ  فإذا كانت العجمة لا أثر لها في الساكن الأوسط، لكان حكم ماه، وجور  حكم هند، ودعد ، في منع الصرف وجوازه، فلما تخالفا على اعتبار العجمة في الساكن الأوسط  ثَبُتَ لذلك أنّ نحو :  هند، نوح، ولوط  يجوز فيها المنع وعدمه على الرغم مِنْ أنّ منعَ الصرفِ لم يُسمع إلا أنّه كثيرُ الاستعمال(
).                            
القول الثالث: جعل أصحابه ما كان ثلاثياً أعجميا كـنوح ولوط  أوْ عربياً كـمحمد ممنوعاً من الصرف إذا سُمّيت به السور، وإنْ لم تُسمَ يُصرف على تقدير مضاف(
)، إلا أنّ أصحاب هذا الرأي غرَّهم تحتم منع الصرف في ماه، وجور ، ولولا العجمة لجاز في نحو:هند ودعد الصرف والمنع، وذهبوا إلى أنَّ تأثير الشيء على ضربين:
1. كونه شرطاً كالزيادة على الثلاثة في التأنيث المعنوي.
2. لكونه سبباً كالعدول في(ثُلاث) والعجمة في مَاَه وجُور، فلو كان هنالك سبب من الثلاثي الساكن الوسط، لسُمِعَ في نحو:لوط ونوح  غير منصرف من الكلام الفصيح أو غير الفصيح(
).

وبعد فالذي تقدم يُوقفني عند القول الأول مرجحةً، وذلك لإجماع النحاة في صرف نوح، ولوط ؛لأنّ كليهما ثلاثي ساكن الوسط ، ولخفتهما أُلحِقا بالكلام العربي، وإنّ التأنيث فيهما معنوي ثبوتي في الأصل، وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصريفات ألَا وهو التصغير، خلافاً للعجمة إذ لا معنى ثبوتي لها بل معناها أمر عدمي، فإنَّ الكلمة ليست من أوضاع العرب، ولا علامة لها مقدرة فالتأنيث منها أقوى(
). 
5-المسألة الخامسة - منع (جوارٍ) من الصرف:
اعترض ابن جماعة على ابن الحاجب لقوله  : " ونحو جوارٍ رفعاً وجراً" (
)  قائلاً : " ليس هذا مختص بنحو (جوارٍ) من الجموع كــ (غواشٍ)  و (جوارٍ) كما يوهمه ذكره ها هنا، بل هذا حكم كل اسم غير مصروف آخره ياء قبلها كسره، كـ (يرمي، لو سميت به رجلاً، و(قاضٍ) لو سميت به امرأةً، والأوْلى أنْ يُقال : كل اسم غير منصرف آخره ياء قبلها كسره تحذف ياؤه  وينون رفعاً وجراً وتثبت مفتوحة بغير تنوين نصباً " (
).
    إنَّ التقعيد المختص بالجمع المنقوص الذي على وزن فواعل- أي صيغة منتهى الجموع – معتل الآخر، يجري في الرفع والجر مجرى المنقوص كـ(ساري) فتنونه وتُقدر رفعه أو جرّه، ويكون التنوين عوضاً عن الياء المحذوفة، أمّا في النصب فتُثَبت الياء وتُحرّك بالفتحِ لغير تنوين، فتقول : هؤلاء جوارٍ و غواشٍ، مررتُ بجوارٍ وغواشٍ، ورأيتُ جواريَ وغواشيَ  والأصل في الجر والرفع : جواريُ وغواشيُ، فتحذف الياء، ويعوض التنوين(
).

لذا فإنّ قول المصنف هنا صائب, إلا أنّه اتجه إلى التمثيل ودليل ذلك ما أجمع عليه الأقدمون، إذ يرون أنّ كلَّ ما كان آخره شيء من ذلك( ياء) نحو : جواري و غواشي، فإنّها تُحذف فيلحقها التنوين(
).
فما التزمه الشارح هنا مرجحاً ما هو في حقيقته إلا شرحٌ لعبارات المصنف، كون الأخير سار على منوال سابقيه من العلماء كما ألمحنا إلى ذلك آنفا، إلا أنّ الخلاف بين العلماء قائمٌ حول(جوارِ) في الرفع والجر أمنصرف هو أم غير منصرف ؟ نعرضه على مذاهب:
المذهب الأول : يمثل رؤية الخليل وسيبويه في نحو :  جوارٍ وغواشٍ  بأنَّ الجمع الذي على (فواعل) أو غير ذلك من بُنية الجمع الذي ثالثه ألف وبعده حرفان لا ينصرف في معرفة ولا في نكره، فإذا دخل التنوين على(غواشٍ) وهو لا ينصرف في معرفه ولا في النكرة فدخوله على اسم امرأة أولى؛ لأنّها لا تنصرف في النكرة وهذهِ حجة الخليل، أما التنوين الذي دخل على المعتل وإنْ كان نظيره من الصحيح لا ينصرف فقد ذكره سيبويه أنّه بدلٌ من الياء، وإلى هذا ذهب أبو عمر وبن العلاء وابن أبي إسحاق(
).

 ونجد بعض العلماء من يُفسر رأي هذا المذهب بأنّ منع الصرف مُقدم على الإعلال، فذكر المبرد: إنّ التنوين بدلٌ من ذهاب حركة الياء، كون الأصل في (جواري) أنْ يُقال :( جواريٌ)، فتحذف التنوين؛لأنّه لا ينصرف  ومِنْ ثمَّ تَحذف حركة الياء لثقلها كون الياء المكسور ما قبلها يستقل الضم عليها والكسر, فلم يبقَ إلا السكون في الياء، ولا تسقط حتى يدخلها التنوين؛ لأنّ سقوطها يكون نتيجة لاجتماع الساكنين، فوجب لذلك أنْ يكون دخول التنوين عوضاً عن الياء، فإنْ قال قائلٌ : كيف تجعل التنوين عوضاً عن الياء ولا طريق إلى حذف الياء قبل دخول التنوين؛ لأنَّ سقوط الياء نتيجة لاجتماع ساكنين هي والتنوين(
). 

وتُرد رؤية المبرد ومن تبعه في هذا التفسير؛ لأنّه لو كان منع الصرف مقدماً على الإعلال لوجب الفتح في قولنا:  مررتُ بجواري  كما في اللغة القليلة  كون منع الصرف يقتضي أمرين : حذف التنوين وتبعية الكسر له وثمَّ صيرورته فتحاً، فيَلزم أنْ يُقال:  جاء الجوارُ، ومررتُ بالجوارِ  عند سيبويه بحذف الياء؛ لأنَّ الكلمة لا تُخفف بالألف و اللام، وثُقل الفرعية باقٍ معها(
)، والصواب ما فسره السيرافي بأنَّ المراد بقول سيبويه هو أنَّ الأصل (جواريٌ)، والإعلال مُقدم على منع الصرف لِمَا ذكرنا، فتحذف (الياء) لالتقاء الساكنين، ثم وجَدَ الإعلال بعد ذلك صيغة الجمع الأقصى حاصلةٌ؛ لأنّ المحذوف للإعلال كالثابت، فعُوِضَ التنوين من الياء؛ لأنَّ معه – أي جوار – التنوين أخفُ من الياء، والخفة اللفظية مقصودة في غير المنصرف(
). 

المذهب الثاني: فيتمثل برؤية عيسى بن عمرو(ت 149ه) يونس بن حبيب  والكسائي وأبي زيد(ت 215ه)  بأنّ باب (جوارٍ) لَمّا لم يلحق نظيره من الصحيح التنوين لم يحذفوه، وما لحقته التنوين في نظيره من الصحيح نوَّنوه فيقولون :  هؤلاء جواري، و مررتُ بجواري  فلا يحذفون الياء ولا ينون(
) ؛ لأنّه إذا سُمي بشيء من ذوات الياء من لا ينصرف نظيره عُمِلَ به ذلك ولم يُنوّن، أمّا إذا انصرف نظيره نُوِّنَ(
) , وهذا ما ذهب إليه المبرد لرؤيته بأنّ التنوين بدلاً من ذهاب حركة الياء. 

ومن تبع هذا المذهب صَرفَ (جوارٍ)، محتجاً بعدم وجود علة لمنعهِ، واستدلوا على ذلك بأنّه لو كان فيه مانعٌ من الصرف لم يكن إلا الجمعية، وشرط الجمع أنْ يكون بعد الألف حرفان فصاعداً، إلا أنّه ليس بعد الألف ها هنا إلا حرفٌ واحدٌ، فامتنع لذلك الشرط المانِع فوجب الصرف (
). 

وعليه فإنَّ الرؤية الصائبة هنا  متمثلة برؤية سيبويه، بدليل أنّه جمعٌ على صيغ منتهى الجموع، فوجب الحكم بمنعه وإلا انخرمت القاعدة المعلومة في باب منع المعتل من الصرف، وبقاءُ حرف واحد بعد الألف غير مستقيم، فإنّا نقطع باعتبار المحذوف في مثل هذا يدلُ على أمرين: 

الأول: إنَّا نقول:  هذهِ جوارٍ  بكسر الراء اعتداداً بوجود الياء، فلو كانت الياء في حكم العدم لوجب أن نقول:  هذهِ جوارٌ  فدّل ذلك على أنّه ليس كــ(سلام) ,وإذا ثَبتَ الاعتداد بها في كسر الراء وجب الاعتداد بها في منع الصرف. 

الثاني: إنّ النحاة متفقون على منع الصرف في مثل قولك :  زيدٌ أسُعَى وأحوى  وشبهه فالأصل : (أسَعيٌ، واحْوَيٌ) والمانع هنا( وزن الفعل والصفة) فوزن الفعل باعتبار الصيغة التي هي (أفْعُل) فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً فبقيَّ (أحوى)، فلو صحَّ أنْ يكون الإعلال مُخلاً بالوزنِ لوجب ألّا يعتدوا به، فيقال :  هو أحوى من كذا  - بالتنوين – وهذا لا يُعتد به؛ لأنّه غيرُ مماثل لوزن الفعل(
). 

ولَما كان مقصود المصنف :إنَّ كلَّ منقوصٌ سواء أكان من المنقوص المنصرف المسمى به المؤنثُ نحو:  قاضٍ اسم امرأة ,أمْ من الفعل نحو : (يغزو ويرمي) مُسمى بهما أيضاً، فالواو تُقلب ياء وتُعامل هذهِ الأنواع معاملةٌ واحدةٌ(
)،فيسقط لذلك اعتراض ابن جماعة بناءً على ما تبيَّن من مقصد المصنف الآنف ذكره. 
6-المسألة السادسة: المختوم بألف ونون نحو: (رحمن) :
أشار ابن الحاجب إلى اختلاف العلماء في (رحمن) فقال : " ومن ثمَّ اُختِلفَ في (رحمن) دون (سكران) و (ندمان) "(
)، واعترض الشارح على تمثيله هذا قائلاً : لم يُمثل به أحد، فلا ينبغي التمثيل به فإنّه اسمُ علم مختص بالغلبة لله تعالى، فلم يُسمع مجرداً عن(أل) إلا في النداء قليلاً نحو قوله (صلى الله عليه واله وسلم):"رحمن الدنيا ورحيم الآخرة"(
)، وأُخِذَ على الشاطبي قوله(
) : 
تبارك رحمانا 
 لأنَّه أراد الاسم المستعمل  بالغلبة لله تعالى , والأجود : التمثيل بغيره مما لا مؤَنث له , نحو : لحيان : للكثِّ اللحية , و ثريان : للمكان الكثير النزى(
). 

إنَّ مذهب النحاة في باب ما تلحقه الألف والنون الزائدتان  إذا كان على (فَعْلان)  ليس له (فَعْلى)، ، فأنّه ينصرف في النكرة ولا ينصرفُ في المعرفة  نحو : (عُريان، وسرحان) وما اشبهه , فإنّما امتنع من الصرف في النكرة؛لأنّه ليس مؤنثه على(فَعْلى) (
)، إلا أنّ الخلاف في هذا الباب يكمن في(رحمن) , لكونه من الصفات الملازمة لله تعالى، ولم يرد إلا  مرتبطاً بـ(ال) كما ذكر الشارح , فهذا التلازم جعل اللفظ من الصفات الثابتة، مما حدا بالشارح ألّا يخضع للقاعدة المألوفة لدى النحاة، ويفصل لنا الرضي ذلك الخلاف بقوله : إنّ الاختلاف في(رحمن) إنّما هو اختلافٌ في الشرط المتمثل بانتفاء( فعلانة )، فمن قال وجود (فَعْل)  صرفه، إذ لم يجيء (رحمى) (
)، فإذا كان المقصود من وجود(فَعلى) انتفاء التاء حصل هذا المقصود في(رحمن) لا بوجود(رحمى) بل لأنّهم خصّوا هذا اللفظ بالباري عز وجل فلم تُطلق على غيره  ولم يضعوا منه مؤنثاً لا من  لفظه – أي بالتاء – ولا من غير لفظه – أي  فَعلى- فوجب أنْ يكون  غير منصرف(
). 

ويشرح لنا ابن الحاجب رؤيته لمنع (رحمن) من الصرف موضحاً ذلك بقوله : إنّ هذا المنع من وجهين: 

الأول: أنّ الألف والنون إذا كانتا مانعتين، فيمتنع دخول تاء التأنيث عليهما، وإذا كان (رَحْمَنٌ) لا تدخل عليه تاء التأنيث، فعندنا يصُح شبهه بألفي التأنيث، أنّ وجود (فعلى) ليس مقصوداً في نفسهِ، وإنّما المقصود تحقيق امتناع دخول تاء التأنيث عليها، فإذا امتنع دخول التاء عليها بغيره  فقد حصل المقصود .

الثاني: أنَّهُ لو قُدِرَ استواء الأمرين, فهذا أوْلى؛لأنّه الأكثر في كلامهم فينبغي أنْ يُحمل على الأكثر(
). 

وبناءً على ما تقدم  أجدُ في متابعة مذهب المصنف صواباً، فمنع (رحمن) من الصرف أوْلى من تركه؛ لأنَّ الممنوع من الصرف في ما هو على هذا الوزن وكان وصفاً في كلام العرب أكثر من المصروف، فثَبُتَ بهذا أيضاً أنَّ اشتراط انتفاء تاء التأنيث أوْلى من اشتراط (فَعْلى) (
). 

إنَّ رفض الشارح  مذهب العلماء في هذهِ المسألة، إنّما هو انعكاس لأثر الفقه في حكمه ؛ لأنَّهُ انطلق في رفضه من منطلق ديني متمسكاً بأنَّ هذا الوصف خاصٌ باللهِ تعالى لا يشركه فيه أحد غيره , ولهذا فضَّل التمثيل بغيره كـ (لحيان, و ثريان) وليس(رحمن).
7-المسألة السابعة- وزن الفعل :
قال ابن الحاجب: " وزن الفعل شرطه أنْ يختص بالفعل، كـــــ (شَمَر) و (ضَرَب)، أو يكون في أوله زيادة كزيادته غير قابله للتاء "(
) إلا أنَّ ابن جماعة اعترض على عبارات المصنف هذهِ قائلاً : " الظاهر أنَّه أراد كزيادة الفعل المضارع، ويرد عليه ما يشبه الزيادة في أول فعل الأمر، مثل : "أصْبَع" لو سُميَّ به، فأنّه لا ينصرف؛ لأنّه على وزن (أفْعَل) في الأمرِ"(
). 

تحدث سيبويه في باب ما أشبه الأفعال من الأسماء التي في أوائلها الزوائد، مشيراً إلى أنّها لا تنصرف في المعرفة؛ لأنَّ المعارف أثقل وتنصرف في النكرات، لبُعدها عن الأفعال(
)  نحو : (أفكْل، و أزْمَل، وأَيْدَع) فما جاء من أسماء على (أفْعَل) أو (يَفْعُل) أو (تفْعُل) أو (نَفْعل)، وانضم إليه سبباً من أسباب المنع المذكورة آنفاً، فإنّه يمُنع من الصرف(
), فالأوزان التي صدّرها ابن السراج حديثه هذا نجد في أوّلها زيادة حروفه المضارعة، وهذا يُفهم منه مقصود المصنف من قوله:(وزيادة كزيادته ) أي زيادة الأحرف المضارعة في أوّله، فصار الاسم الذي في أوله إحدى الزوائد ثقيلاً وإنْ اشترك في ذلك البناء الاسم والفعل، كاشتراك (اذهب وامنع) وهما فعلان لـ(أحمق وأسود، وأيدع ) وهي أسماء، فهذه الهمزة يجوز دخولها على الفعل لمعنى: وهو أنْ يكون الفعل للمتكلم، كما تدخلُ أيضاً الياء والتاء والنون في قولك : أنت تذهب ويذهب ونذهب ، فثَقُلَ الاسم على زنة الفعل؛ لأنَّ الاسم الأصل والفعل فرعٌ منه، وأنّ الاسم أخف من الفعل، فإذا دخل عليه ما هو للفعل ثَقُلَ، فوجب لذلك منعه من الصرف؛ لأنّ جعلُ هذهِ الزيادات في الأواخر ثقلاً , ولحاقها آخر الاسم يُجرِيها مجرى التأنيث، فإذا اجتمعت في الاسم علتان فصاعداً أو علّة واحدة تقوم مقام علتين مُنِعَ الاسم الصرف، فلا يدخله جرٌ ولا تنوين(
). 

فالذي يبدو من عرض آراء العلماء في هذهِ المسألة متابعة ابن الحاجب لسابقيه، وفي اعتراض الشارح هنا متابعة لسيبويه الذي نقل لنا عن الخليل ويونس: بأنَّك لو سميت بـ(أصبع) لم تُصرفه؛ لأنّه يشبه (أُقْتُلْ) (
). 

وبناءً على ما تقدم فأنَّ كلًّ من المصنف والشارح قدَّم حجةً لترجيح مذهبه، ولورود ما ذكروه في كلام العرب، لذا أقف عند تسويغ المذهبين .
ب – المعرب من الأفعال (الفعل المضارع):
- رفعه: 

ومما ورد مسألة عامل رفع الفعل المضارع :

ذهب ابن الحاجب إلى أنَّ الفعل المضارع يرفع لتجرده عن الناصب والجازم(
)  , وهذا ما رجحه ابن جماعة قائلاً: " هذه إشارة إلى أنَّ التجرد عنهما هو العامل كما يقوله الكوفيون وهو الصحيح ,لا ما يقوله البصريون إنَّ العامل : وقوعه موقع الاسم"(
).
اختلف النحاة في عامل رفع الفعل المضارع ،وجاءت آراؤهم موزعة على قولين:

القول الأول: يمثله البصريون  إذ يرون ارتفاعه لعلَّة قيامه مقام الاسم ، محتجين لذلك بأنَّ قيامه مقام الاسم عامل معنوي لذا أشبه الابتداء فوجب رفعه، وقيامه هذا قد وقع في أقوى أحواله فلما وقع في أقوى أحواله وجب أنْ يُعطى أقوى الإعراب ألا وهو الرفع .

القول الثاني :ويمثله الكوفيون الذين اختلفوا فيما بينهم حول عامل رفعه ،إلا أنَّ اكثرهم ذهب نحو علّة التعري من العوامل الناصبة والجازمة ،وذهب الكسائي إلى ارتفاعه بالزوائد في أوله , ورفضوا تعليل رفعه لقيامه مقام الاسم، محتجين لذلك بأنّه لو قام مقام الاسم في رفعه وجب لذلك أنْ يقوم مقامه في النصب إذا كان منصوبا وفي الخفض إذا كان مخفوضا(
).
نلحظ مما تقدم متابعة الشارح للمذهب الكوفي صراحةً، واختاره ابن مالك الذي يرى سلامتهُ من النقص ونسبه إلى حذاق النحويين(
), وكذلك ابن هشام إذ يقول : إنَّ عامل الرفع هو التجرد من الناصب والجازم وفقا لرؤية الفراء، أما رأي البصريين فينتقض بنحو: بهلّا تفعل (
) فالفعل المضارع (تفعل) هنا مرفوع مع أنّه ليس حالاً محل الاسم وذلك لوقوعه بعد أداة التحضيض الخاصة بالفعل(
). 

إلا أنّنا نحكم بأصالة رؤية البصريين ؛ لأنَّه -وكما يرى أبو البركات الأنباري- معنى كلام الكوفيين: يأتي الرفع بعد النصب والجزم ، وهذا فاسدٌ إذ لا خلاف بين النحاة حول مجيء الرفع قبل النصب والجزم، فقولهم هذا خلافاً للإجماع ،وكذا يفسد قولهم حول نصب وخفض الفعل المضارع لمشابهته الاسم؛ لأنَّ عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال ،وهذا فعلٌ فلم يكن عاملُ الاسمِ عاملاً فيه(
).
- نواصبه:
1- المسألة الأوّلى - عمل (أنْ) الناصبة وهي زائدة : 
اعترض الشارح على الأخفش؛لأنَّه زعم عمل (أنْ) الزائدة مرجحاً : أنَّ الزائدة معروفة المواضع نحو: آتيك إلى أنْ تقوم، إلا أنّ الأخفش قد زعم عملها مدعياً أنَّ (أنْ)  في قوله تعالى:{وَمَا لَنَا ألَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ}(
) زائدة وقد عملت قياساً على زيادة الباء في نحو قولك: ما زيدٌ بقائمٌ ، إلا أنَّ الصحيح بخلافه، فالباء عملت لاختصاصها بالاسم؛ لأنَّ الحرف العامل إذا اختص بأحد القبلين عمل فيه وإنْ كان زائدا و(أن) الزائدة لم تختص بالفعل بدليل قول الشاعر(
): 

كأنْ ظَبْية تَعطو إلى ناضِرِ السّلم 

فـ(أنْ) الواقعة بعد علم لا تعمل؛لأنَّها مخففة من الثقيلة وإذا أعملت فقليلٌ,حملاً لها على الواقعة بعد الشك(
). 

تأتي (أنْ) زائدة كقولك : لمّا أَنْ جاء زيدٌ قمتُ(
), فتُهمل لاختصاصها بالأفعال كاختصاص حروف الجر بالأسماء, أما عمل النصب فلشبهها ب(أنّ) الثقيلة الناصبة للاسم من وجهين : 

الأول- اللفظ : فهما مثلان وإنْ كانَ لفظ (أنْ) أنقص من (أَنَّ) لذلك يستقبح النحاة الجمع بينهما كاستقباح الجمع بين الثقلين.
الثاني- المعنى: فمن قبيل إنَّ (أنْ) وما بعدها من الفعل في تأويل المصدر , و(إنّ) المشددة وما بعدها من الاسم والخبر بمنزلة الاسم الواحد فكما كانت المشددة ناصبة للاسم جعلت هذه ناصبة للفعل(
).
وإنَّها تعمل النصب هنا إذا كانت مصدرية سواء أكانت بعد فعل الترقب كـ(حسبت وطمعت), أم بعد غيره من الأفعال كقوله تعالى: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا}(
), أمَّا إذا جاءت بعد علمٍ أو ما يؤدي مؤداه, أو جاءت بعد ما يؤدي معنى القول أو بعد الظن فهذه ليست بناصبة(
) وما استشهد به الأخفش في معانيه من عملها زائدة كقوله تعالى:{مَا مَنَعَكَ ألَّا تَسْجُدَ}(
) وقوله: {مَا لَكُمْ ألَّا تُنفِقُوا}(
) , رُدَّ عليه بأنَّ هذه وما وقع على شاكلتها إنّما جاءت مصدرية في موضعها (
)  فعملها؛لأنَّها مصدرية لا لكونها كما فسره الأخفش في قوله تعالى: {وَمَا لَنَا ألَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ}(
) قائلاً :فـ(أنْ) هاهنا زائدة كما زُيدت بعد (فلما ولَمّا ولو) فهي تزاد في هذا المعنى كثيرا, ومعناه:وما كنا ألّا نقاتل ، فأعمل (أنْ) وهي زائدة كما قال :ما أتاني من احدٍ  فأعمل(من) وهي زائدة (
) إلا أنَّ الصحيح بخلافه؛ لأنَّه كما أسلفنا أنَّ حرف الجر إنّما عمل لاختصاصه بالاسم و(أن) الزائدة هنا غير مختصة بالفعل, وإنَّ زيادتها للتوكيد كقولك:(والله أن لو فعلت لأكرمت)(
).
وعليه فإنَّ الشارح إنّما اعترض في هذه المسألة استناداً إلى رؤية الأقدمين من أمثال سيبويه والمبرد ورفض رؤية الأخفش على الرغم من أنَّ الشارح قد رجح مسائل كثيرة استناداً إلى التأويل والتفسير كما تقدم ذكره .

2- المسألة الثانية- دلالة (لن): 
اعترض الشارح على الإطلاق في كلام المصنف حول (لن) لقول الأخير :(لن أبرح) ومعناها لنفي المستقبل, فقال: " قال الزمخشري : تدل على استغراق النفي في الاستقبال وبنى عليه اعتزاله في {لَنْ تَرَانِي} (
) وليس قوله بصحيح ، والحق :أنّها تدل على استغراقه ولا عدَمه كما يفهم من إطلاق المصنف ويُبطِل قول الزمخشري قوله تعالى:{لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِع إلَيْنَا مُوسَى}(
).

قال الشيخ :لا يقال: هي مقيدة فلم تفده للتقييد ،والكلام في الإطلاق؛ لأنَّها لو وضعت لذلك لم تستعمل في غيره.

 قلت في هذا الجواب نظر،......، وكذلك قال سيبويه: (لنْ) جواب سيفعل و(لمْ) جواب قد  فَعَلَ ولذلك لا يحسن أن يجاب من قال:(قد فعل ؟) بـ(لن يفعل)"(
). 
يرى الجمهور أنّها حرف بسيط لا تركيب فيه ولا إبدال فهي تخلص المضارع إلى الاستقبال وتنفيه من غير اشتراط أنْ يكون النفي بها أأكد من النفي ب(لا)(
) . 
أمّا علماء الكوفة فقد زعم الفراء أنَّها (لا)النافية, وقد حصل إبدال من ألفها نون وحمله على ذلك الاتفاق في النفي ونفي المستقبل وجعل (لا) أصلاً؛لأنَّها أقعد في النفي من(لَنْ) ، و(لنْ) لا تنفي إلا الفعل المضارع(
) وحين نأتي إلى رأي المتأخرين نجده قد تجاوز رؤية السلف, فمنهم الزمخشري الذي أخذ يفصل في (لن) بأنَّ ( لن) لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي للمستقبل كقولك : لا ابرح اليوم مكاني، فإذا أكدت وشددت قلت :لن ابرح اليوم كقوله تعالى: {لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحرَيْنِ} (
) , وقال  تعالى(
):{فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأَذَنَ لِي أَبِي }(
), ونقل السيوطي عن الزمخشري في أنموذجه بأنَّ (لن) تفيد تأبيد النفي(
), وقد رُدّت دعوى النفي المؤبد من قبل العلماء من أمثال ابن مالك فقال: إنّ الذي حمله على ذلك اعتقاده أنّ الله تعالى لا يَرَى وهو اعتقاد باطل بصحة ذلك عن رسول الله(صلى الله عليه واله) اعني ثبوت الرؤية(
), وتبعه في الرفض ابن هشام في المغني(
) ونقل الأردبيلي في شرح الكافية :أنَّ التأبيد الذي وردَّ في أنموذج الزمخشري إنّما هو خطأ أو سهو من النساخ وتشتمل بعض النسخ على لفظ(التأكيد) بدلاً من التأبيد فمعناها: نفي المستقبل نفياً مؤكداً لا مؤبداً كما قال الزمخشري : (لنْ ابرح), ولا مؤبداً في الدين كما قيل وهو الحق وإلا لَزم أنْ يكون في قوله تعالى:{ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأَذَنَ لِي أَبِي}(
) تناقض؛ لأنَّ (لنْ) تقتضي التأبيد(
).

ويتضح مما تقدم متابعة المصنف لما جاء به الزمخشري على الرغم من رد العلماء رؤيته , إذ قد يكون ابن الحاجب فسر قوله على نحو ما فسره الأردبيلي, وما علق عليه العلماء إنّما سقط بفعل النساخ بدليل قول المصنف في شرح الكافيه: لن تنصب المضارع مطلقاً ومعناها لنفي المستقبل كـ(لا) في المعنى إلا أنها آكد منها فتقول:لا ابرح، فإذا أكدت قلت: لنْ ابرح (
),وهو بذلك قد اعتمد رؤية السلف بدليل قول المبرد في باب الحروف التي تنصب الأفعال: من هذه الحروف(لنْ) فهي نفي لقولك : سيفعل، تقول: لنْ يقوم زيد ،ولنْ يذهب عبد الله , ولا تتصل بالقسم كما لم تتصل به (سيفعل)(
) أي أنَّ (لنْ) تأتي لنفي المستقبل.

لذا فأنَّ ابن جماعه وإنْ صرح بتبعيته لرؤية شيخه ابن مالك ومستدلاً برؤية سيبويه ألا أنّه لم يُمعن النظر في مؤلفات الزمخشري وكان رده وتخطئته للأخير متابعة لما أورده ابن مالك من ردٍّ في شرحه الكافية الشافية(
).
3- المسألة الثالثة - معنى (كي) :
قال ابن الحاجب: (كي) في نحو: أسلمت كيْ أدخل الجنة  معناها السببية (
), أما الشارح فقد اعترض بأنَّ (كي) تارة تكون مصدرية بمعنى (أَنْ) وهي المقصودة هنا, وتارة تكون حرف جر, فإذا كانت مصدرية فليست سببية, وإنّما السببية اللام المقدرة معها فقولك :  جئت كي أكرمك  كقولك :  أنْ أكرمك  ، وتقديره (لأنْ) ، فكذلك التقدير في (كي)(
).
ينتصب الفعل المضارع بعد (كي) بإضمار (أنْ) فلا يجوز إظهارها في لغة من يقول (كَيْمَهْ) فيحذف معها ألف (ما) الاستفهامية, وأما من أدخل عليها اللام ولم يكن من كلامه (كَيْمه) فإنَّها حينئذ بمنزلة (أنْ) وتدخل عليها اللام كما تدخل على (أنْ) ومن قال:( كَيْمَهْ ) جعلها بمنزلة اللام (
),فـ(كي) جواب لقول من قال :لِمه، فتقول : كي يكون كذا وكذا، لمقاربته معنى (اللام) (
),فهذا التقارب دفع المصنف إلى اختيارها لمعنى السببية وهذا ما لم يرتضه ابن جماعه,إذ ذكر إنَّ (كي) مصدرية والسببية إنّما لـ(اللام) المقدرة معها- أي (لكي )-حملاً لها على(أنْ), ذاهباً مذهب ابن مالك في قوله : أنَّ كي تنصب الفعل المضارع بلا شرط وتأتي على ضربين:

الأوّل: حرف مصدري بمعنى(أنْ) ومساوياً لها في استقلالية العمل.

الثاني: أنَّها حرف تعليل بمعنى( اللام) والنصب بعدها حينئذ ب( أنْ) مقدرة غير جائزة الإظهار.

ولحاجة العرب في السؤال عن العلة بالقول (كَيْمَهْ) كما يقولون (لِمه) فسووا بينها وبين اللام في المعنى والاستعمال(
), لذا فمعنى السببية فيها لكثرة الاستعمال عند العرب.
4- المسالة الرابعة - النصب في باب الفاء :

ذكر ابن الحاجب : والفاء بشرطين , أحدهما: السببية , والثاني: أن يكون قبلها أمر أو نهي أو استفهام أو نفي أو تمنٌ أو عرضٌ (
) , واعترض الشارح على ما ذكره الأول قائلاً : " الأمر بأسماء الأفعال مثل: (نزال) , وبالمصادر مثل: (قيامك) والنهي مثل:  إيّاك والأسد  ليس لها جواب منصوب، ولو قال:  أمر أو نهي بفعل صريح  سلِم من ذلك, وقولنا:(صريح)؛ليخرج به الأمر والنهي الوارد بلفظ الخبر فإنَّه لا ينتصب جوابه بالفاء أيضاً"(
). 
إنَّ هذه المسألة موضع خلاف بين الكوفيين والبصريين نعرضه على النحو الآتي :

 - ذهب الكوفيون إلى أنَّ الفعل المضارع بعد الفاء في جواب (الأمر –النهي- النفي- الاستفهام- التمني)  ينتصب بالخلاف محتجين لذلك القول: إنَّ الجواب مخالف لما قبله من أمر أو نهي... ألا ترى أنَّك إذا قلت : لم تأتينا فتحدثنا لم يكن الجواب نفياً, فلما لم يكن الجواب شيئاً من هذه الأشياء كان مخالفا لِما قبله وجب أنْ يكون منصوبا على الخلاف . 

أما البصريون فعلى خلاف ذلك إذ ذهبوا إلى أنّه ينتصب بإضمار(أنْ) وذهب أبو عمرو والجرمي إلى أنّه ينتصب بالفاء نفسها؛ لأنَّها خرجت عن باب العطف وإليه ذهب بعض الكوفيين, وحجة البصريين أنَّ الأصل في الفاء أنْ يكون للعطف والأصل في حروف العطف ألّا تعمل؛  لأنَّها تدخل على الأسماء تارة وعلى الأفعال تارة أُخرى , فوجب ألّا تعمل (
) , لذلك نصب الفعل على إضمار (أنْ) أما ما لم ينتصب فإنّه يُشرك الفعل الأول فيما دخل فيه أو يكون في موضع مبتدأ أو مبني على مبتدأ أو موضع اسم مما سوى ذلك كقولك: لا تأتيني فتحدثني  لم ترد أنْ تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول فتقول:  لا تأتيني ولا تحدثني , ولكنك لما حوَّلت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم وكأنَّك قلت: ليس يكون منك إتيان حديثٌ ، فلما أردت ذلك استحال انضمام الفعل إلى الاسم لذلك اضمروا(أنْ)؛لأنَّها مع الفعل بمنزلة الاسم (
), أمّا الأسماء التي يسمى بها الأمر والألفاظ التي أُقيمت مقامه وليست بفعل نحو:  تراك ومناع ونزال ودونك وزيدا وعليك فمثل هذه لا يجوز أنْ تُجاب بالفاء, وكذا الأمر مع (إليك) و(مه) و(صه) و(الدعاء) فإنَّها لا تجاب بالفاء (
) , ومن هنا نجد امتثال الشارح لتقعيد السلف فيما ذكره مرجحاً رؤية الأقدمين من علماء البصرة .
  5- المسألة الخامسة - مسألة مجيء (أو) بمعنى (إلى أنْ) :

اشترط ابن الحاجب في نصب الفعل ب(أو) أنْ تكون بمعنى :إلا أنْ  أو: إلى أنْ  (
),  واعترض الشارح على ذلك مشيراً لمذهب المدرستين فقال : إنَّ (أو) بمعنى: إلا أنْ  متفق عليه , أما إذا كانت بمعنى: إلى أنْ فمختلفٌ فيه جوّزه الكوفيون ومنعه البصريون فكان ذكر المتفق عليه أولى(
) .

إنَّ ما ينتصب بعد(أو) إنَّما ينتصب على إضمار(أنْ) ولا يستعمل إظهارها كما هو الحال في  الفاء و الواو,أمّا معنى ما انتصب بعد (أو) فإنّما يكون على معنى: إلا أن  (
).
أمّا المبرد فقد زاد على المعنى المذكور معنى:(حتى يكون) كقوله تعالى: { تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} (
) على معنى: إلا أنْ يسلموا أو معنى : حتى أنْ يسلموا ، فكل موضع تصلح فيه(حتى) و(إلا أن) فالنصب فيه جيد إذا أردت هذا المعنى والعطف على ما قبله مستعمل في كل موضع(
), وهذا مذهب البصريين. 
وعليه فإنَّ ترجيح مذهب الإجماع الذي اعتمده الشارح إنَّما هو متابعه للأقدمين من علماء المدرسة البصرية, وما اختاره الكوفيون من معنى(إلى إنْ) ذهب إليه ابن مالك بأنَّ الفعل ينتصب بعد(أن) واجبة الإضمار بعد(أو) التي يحسن في موضعها(إلى أنْ)أو(إلا أنْ) وهذا التقدير لُحِظ فيه المعنى دون الإعراب(
). 

نلحظ مما تقدم صورة من صور مخالفة ابن جماعه لما يراه شيخه ابن مالك متابعاً في ترجيحه المذهب البصري.
- جزمـه:
ولابن جماعه في الجوازم اعتراضات وترجيحات  نوردها على النحو الآتي:
1- المسألة الأولى- مهما: 
اعترض الشارح في هذه المسألة على رأي الزمخشري والجزولي في جعلهم(مهما) اسماً مجرداً عن الزمان فيقول: ليس ذلك بتحقيق فـ(مهما) جاءت مقصوداً بها الزمان كقول حاتم الطائي(
): 
وإنَّكَ مَهْما تعطِ بَطنك سُؤلَهُ     وفَرْجَك نَالا مُنْتَهى الذَّمِّ أجْمَعَا(
)
اختلف العلماء في دلالة(مهما) على الزمان, فذكر الخليل أنَّ(مهما) بمنزلة(متى) في قولك: متى تأتيني آتك، وبمنزلة(إن) في قولك: إن ما تأتيني آتك ، وبمنزلة (أين) كقوله تعالى:{ أيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ}(
)، وبمنزلة(أي) في قوله تعالى:{ أيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنَى} (
) أي إنّهم استقبحوا أنْ يكرروا لفظاً واحداً فيقولوا:(ما ما) فأبدلوا الياء من الألف التي في أولها,ويجوز أنْ يكون (مه) كـ (إذ) ضُمَّ إليها (ما)(
), وأنكر الزمخشري اسميتها قائلاً:(مهما) تتضمن معنى الجزاء وهي في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية ويضعها في غير موضعها فيجعلها بمعنى(متى) ويقول : مهما جئتني أعطيك ، وهذا من وضعه وليس من كلام واضع العربية في شيء (
), وهذا ما رفضه ابن مالك معترضا على النحويين جميعاً لجعلهم هي و(ما) بمعنى (من) مجردة من الظرفية جازماً بأنَّ استعمالهما كظرفين ثابت في شعر الفصحاء كما ذكر آنفاً (
)  ,أمّا ابن هشام فجعلها مشتملة على ثلاث دلالات: 
1- ما لا يعقل غير الزمان مع تضمن معنى الشرط .

2- الزمان والشرط فتكون ظرفاً لفعل الشرط .

3- الاستفهام وقد ذكره جماعة ومنهم ابن مالك. 

وفي الوقت نفسه نجد ابن هشام قد أنكر على ابن مالك أدعائه بعدم معرفة النحاة لدلالتها على الزمان بل قد سبقه إلى ذلك العلماء (
) , فهي اسم مقصود به الزمان كقولك: مهما تجلس من الزمان أجلس(
).
لذا سار الشارح على تقعيد السلف ممن سبقه من اللغويين ومنهم سيبويه وابن مالك في إثبات دلالة (مهما) على الزمان.

2- المسألة الثانية : الجزم بـ(كيفما) و(إذا) شذوذاً :
جوّز ابن الحاجب الجزم ب(كيفما) ولكن حمله على الشذوذ , واعترض ابن جماعة على ذلك بأنَّ  هذا سهوٌ إذ لم ينقل الجزم ب(كيف) من عربي قط لا شاذاً ولا غيره ومنه قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي يُصَوُّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} (
) , فبعدها الفعل المضارع غير مجزوم وهي هنا شرطية؛لأنَّ الاستفهام هنا غير سائغ , وفي هذه الآية مخالفة لقاعدة مطردة وهي أنّه متى تقدم على أداة الشرط ما يكون بمعنى الجواب أو يفهم منه الجواب فلا يكون الشرط إلا ماضياً, فلا يجوز : سوف أكرمك إنْ تأتني , بل : إنْ تأتيني , وقد جاء هنا بعد أداة الشرط فعل مضارع ولم يجزم به (
) . 

لم تنقل المصادر كـالكتاب والمقتضب والأصول (
) ومن سار على نهجهم في التصنيف المجازاة ب(كيف) وأنّها لم تذكرها ضمن تلك الأسماء أو الظروف أو الحروف إلا أنَّ الأنباري يعرض في إنصافه الخلاف بين المدرستين في هذه المسألة على النحو الأتي :

1- جوّز الكوفيون المجازاة بـ( كيف) حملاً لها على (متى ما) و(أينما) وما أشبههما من كلم المجازاة , محتجين لمذهبهم بأنّها مشابهه لكلمات المجازاة في الاستفهام , فـ (كيف) سؤال عن الحال كما إنَّ (أين) سؤال عن المكان, و(متى) سؤال عن الزمان, فلما قال الخليل عن (أينما ومتى ما) مخرجها مخرج الجزاء ولم يقل إنّها من حروف الجزاء لذا حملت (كيف) عليهما للمشابهة بينهما في الاستفهام والمجازاة لذلك وجب أن يجازى بها .

2- احتج البصريون على من جوّز ذلك بثلاثة أوجه :

الأول: إنّها نقصت عن سائر أخواتها ؛لأنَّ جوابها لا يكون إلا نكرة لأنّها سؤال عن الحال وسائر أخواتها تجاب بالمعرفة تارة وتجاب بالنكرة تارة أخرى فلما قصرت عن أحد الأمرين ضعفت عن مواضع نظائرهما من المجازاة .

الثاني: لا تجوز المجازاة؛لأنّها لا يجوز الإخبار عنها , ولا يعود إليها الضمير فلما قصرت عن ذلك ضعفت عن مجاراة نظائرها في المجازاة .

الثالث : إنَّ أصل الجزاء بالحرف إلا إذا اضطر إلى استعمال الأسماء, ومع (كيف) لا توجد ضرورة للمجازاة فينبغي ألّا يجازى بها؛لانَّ (أيّا) تغني عنها في قولك : في أي حال تكن أكن .

ويُردّ مذهب الكوفيين؛لأنَّ معناها كمعنى المجازاة لا يُحقق المجازاة بها كما إنَّ الجزاء غير معلوم فبطُل لذلك دلالة (كيف) على الجزاء؛ لأنّها واقعه على حال معلومة تخرجها من الإبهام لذلك لا يجزم بها على تقدير حال معلومة (
),  وإنْ كان بعضهم قد أجاز المجازاة بها معنىً لا عملاً ولكن شريطة أنْ يكون فعلاهما متفقيّ اللفظ والمعنى نحو : كيف تضع أضع, ولا يجوز : كيف تجلس أذهب وذلك بالاتفاق(
).
ومما تقدم يظهر أنَّ المصنف قد تابع الكوفيين أما الشارح فذهب مذهب البصريين.
أما الجزم بـ(إذا) : فقد اعترض ابن جماعة على ابن الحاجب لعدهِ الجزم ب(إذا) من الشذوذ فقال: إنَّ الجزم بها كثير وليس شاذاً لكن في الشعر فقط فلا يكون في غيره, وقد تحمل (إذا) على(متى) فيجزم بها وتحمل (متى) على (إذا) فلا يجزم , فمثال الأول قوله(صلى الله عليه واله وسلم) لفاطمة(عليها السلام): (إذا أخذتما مضاجعكما تُكبّرا ثلاثاً وثلاثين)(
), بجزم(تُكبّرا)(
).
اختلف أصحاب المدرستين في جواز المجازاة بـ(إذا) وعدمها إذ منع البصريون المجازاة بها ؛لأنَّ الفعل في(إذا) بمنزلته في(إذ)، فإذا قلت: أتذكر إذ تقول: فـ(إذا) فيما تستقبل بمنزلة(إذ) فيما مضى ويتبين ذلك لمجيء(إذا) وقتاً معلوماً(
), والمعروف أنَّ حروف الجزاء مبهمة ألا ترى إلى قوله تعالى:  {إذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ} (
), وقوله: { وَإذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} (
), فإنَّ هذا الأمر واقع لا محالة , فإذا اضطر الشاعر للمجازاة بها لمضارعتها حروف الجزاء ولكونها داخله على الفعل وجوابه إذ لا بد للفعل الذي تدخل عليه من جواب, وهذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر(
):

وإذا قَصُرَت أسيافُنا كان وَصْلُها        خُطانا إلى أعدائنا فنُضـــــــــــــــــارِبِ

فهذه إذاً تحتاج إلى جواب(
) . 

وجوّز سيبويه الابتداء بـ(إذا) الشرطية وأدوات الشرط  إذا كان الخبر فعلاً, أما الأخفش فقد جوّز مجيء المبتدأ بعد(إذا)(
), وجوّز جماعة من النحويين المجازاة بها من غير جزم(
). 

أما الكوفيون فقد جوّزوا الجزم بها والمجازاة مطلقاً, وتبعهم في ذلك قطرب وما ألزموه من المحال لازم في (متى وأين) ونحوهما فلا بد من المسامحة في مثل هذا الكلام(
) .
وعليه فإنَّ الشارح قد ذهب مذهب البصريين لترجيحه في هذه المسألة وهو مذهب شيخه ابن مالك الذي يقول: قد جُزم بـ(إذا) في الشعر كثيراً , والأصح:  منعه في النثر لعدم وروده فإنْ قيل : إنَّ هذا ليس بضرورة لتمكن الجازم بـ(إذا) من جعل (متى) الشرطية مكانها لكان قولاً لا راد له , إلا القول بأنّه لو كان جائزا من غير الشعر ما عُدِم وروده نثراً (
), فهو هاهنا يردُّ مذهب الكوفيين مرجحاً ما عليه مذهب البصريين, ففي هذه المسألة متابعة واضحة من الشارح لما صرّح به شيخه .

3- المسألة الثالثة - إذا كانا مضارعين أو الأوّل فالجزم :

رجح ابن جماعه مذهب الرفع في هذه المسألة ذاكراً : الجزم مذهب البصريين , والأجود من مذهب الكوفيين إذ جوّزوا الرفع أيضاً نحو: إنْ تأتيني أكرمك ، إذ لا فرق عندهم بين أن يكون الشرط ماضياً أو مضارعاً وعلّة ارتفاع الجزاء ضعف أداة الشرط؛ لأنها تقتضي جزماً , وقد حصل هذا بجزم الأول , ويقوّي ذلك اتفاقهم على جواز رفعه إذا كان الأول ماضياً, والمختار :الجزم في الثاني عند الجميع, ومتى رفع جزاءٌ شرطه ماض فهو عند سيبويه في حكم التقديم وعند المبرد أنّه خبر مبتدأ محذوف والتحقيق : ما ذكرناه أولاً أنًّ أداة الشرط لا تعمل لضعفها فلا حاجة إلى تقدير ولا تقديم وتأخير(
). 

      إنَّ الأصل في الجزاء أنْ تكون أفعاله مضارعة ؛ لأنَّه يعرب بها كقولك :إنْ تأتيني آتك ، وتأتي فعل مضارع مجزوم ب(إنْ) و(آتك) مجزوم بـإنْ وتأتيني (
), لذلك فإذا كان الشرط والجزاء مضارعين فحكمها الجزم مطلقاً عند البصريين(
), أمّا إذا كان الأول مضارعاً والثاني ماضياً فنجد المبرد يحكم بشذوذ الرفع في الثاني إذا تجرد عن الفاء فقال: هو عندي على إرادة الفاء ومن البصريين من يجعله على التقديم كقول الشاعر(
): 

يا أقْرَعُ بنَ حابس يا اقْرعُ        إنّك إنْ يُصْرعْ أخُوكَ تُصْرعُ 

فالتقدير: إنّك تصرع إنْ يصرع أخوك والجواب محذوف(
).
فأراد المصنف من ذكره(الأول فالجزم): الجزم في الشرط المضارع ظاهر أما في الجزاء الماضي فمقدر, متبعا في ذلك ما عليه المبرد نحو: إنْ تقم قمت  إلا أنّه قليل ومنعه بعضهم؛ لأنّه يكره أنْ يُهيأ الحرف للعمل بظهور تأثيره في الشرط ثم يتصل عمله بعدم ظهوره في الجزاء؛ لأنَّ الجزاء في المعنى بعد الشرط؛ لأنّه سبب والجزاء مسبب والسبب قبل المسبب فكرهوا أنْ يكون الأسبق بصيغة المستقبل والمتأخر بصيغة الماضي(
).
ولقلته نجد الشارح لا يرتضيه لذلك شرّع باختيار الجزم في الثاني –أي جواب الماضي - ففي هذه المسألة قد خالف الشارح ما عليه مذهب ابن مالك أيضاً؛لأنَّ الأخير قد جوَّز في الماضي سواء أكان شرطاً أمْ جواباً فجزم على التقدير(
). 
 ثانياً: المـبني: 
بعد تمام الحديث عن المعرب، نشرع هنا بالحديث عن قسيمه المبني على النحو الآتي: 

فرّق سيبويه بين الحركات التي للإعراب وحصرها بحدوث العامل، وزوالها بزواله، أمّا حركات البناء فهي ثابتة لا تزول عن الكلم بعاملٍ أحدثه ذلك فيه(
), ومن هذا القول انطلقت نظرة العلماء للبناء.
 ويكون البناء إمّا على السكون وإمّا على الحركة، فالأوّل يكون في الفعل والاسم والحرف، فمتى بَنيت الاسم على السكون نحو: كْمِ، ومَنْ، وإذْ تقولُ:  بكَمْ رجلاً مررت، و كَمْ رجلاً جاءكَ، و كَمْ رجُلاً ضربت، تختلف العوامل ولا يختلف الآخر، كما هو الحال في المعُرب لذا يُقال في تحديد المبني : هو مالا يختلف آخره باختلاف العامل(
).
أما المبني على الحركة من الكلم، فينقسم بانقسام الحركات الثلاث، فالبناء على الفتحة يكون في الكلم الثلاث كما في البناء على السكون، نحو : أين، وكيف، وحيث، وغيرها من المبنيات على الفتح من الأسماء، أما البناء على الكسر فينحصر في الاسم والحرف دون الفعل، ففي الاسم نحو :  هؤلاء، وأمس، وحذارِ، وبدادِ ، وكذلك البناء على الضم يكون في الاسم والحرف منْ دون الفعل، ومثاله مع الاسم : أولُ، وقَبلُ، وبَعدُ، ويا حكمُ مع النداء(
). 
أما اعتراضات ابن جماعة وترجيحاته في باب البناء فقد ورد له اعتراض في حدّ المبني: 
استحسن الشارح حدَّ المبني عند المصنف ما ناسب مبنى الأصل بأنَّ:(ضارب) إيرادٌ جيد في :  زيدٌ ضاربُ عمراً أمس  مبني على الكسر يناسب(ضرب)؛لأنّه بمعناه وليس بمبني ,إلا أنّه رجح: والأجود: المبني ما شابه الحرف بوجه اعتَبرته العرب(
). 

إنَّ التحديد الذي رجحه ابن جماعة إنّما هو تحديد مَنْ سبقه مِنْ النحاة من أمثال سيبويه، وأبي علي الفارسي، وابن حني، وابن مالك، (
),أما المصنف فيُعلل لتحديدهِ هذا بالقول : إنّ المبني قد يكون لمانع الإعراب مع وجود سببه، نحو: من أبوك ؟ , أوْ قد يكون لانتفاء سبب الإعراب كقولك : واحد , اثنان , ألف , باء ....و كل ما يعدد تعديداً من غير تركيب(
). 
- المبني من الأسماء:
 أولاً- باب الضمير: 

وهو ما وضِعَ لمتكلمٍ أو مخاطبٍ أو غائبٍ تقدم ذكره(
)، أوْ إنّه " الموضوع لتعيين مُسماه، مشعراً بتكلّمه أو خطابه أو غيبته"(
), وعبر عنه البصريون و الكوفيون بالكناية والمكني، وهو قسمان: متصل ومنفصل(
). 

ولابن جماعة في هذا الباب اعتراضات وترجيحات منها:
1- المسألة الأولى - لا يُسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل:

 فقد اعترض الشارح على قول ابن الحاجب:" لا يُسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل"(
)،مرجحاً تسويغه في نحو:(أعطيتُكَهُ )، و(ضربتُك) من الضمير المنفصل من دون تعذر(
). 
إنَّ للعلماء في تجويز مجيء الضمير المنفصل موضع المتصل مذاهب:

- فذهب سيبويه إلى عدم تجويز ذلك  بقوله : لا يجوز وقوع (أنا) موضع (التاء) في ( فَعَلْتُ )، فلا تقول : فَعَل أنا؛ لأنّهم استغنوا بالتاء عن (أنا)، وكذلك لا يقع (نحن) موضع (نا) التي في (فَعَلْناَ) فلا تقول :  فَعَل نحن ، وكذا الأمر لا يقع (أنت) في موضع التاء في (فَعَلْتَ)، ولا (أنتما) في موضع (تما) من (فَعَلْتُماَ)، ألا ترى أنك لا تقول :(فَعَل تُمَا)، ولا يقع (أنْتُمْ) في موضع (تُمْ ) التي في (فَعَلتُمْ)  فلو قلت :  فَعَل أنْتُمْ  لم يجز ذلك، كما لا يقع(أنت) موضع التاء في(فَعَلْتُ)، ولا يقع(أنْتُنَّ) موضع (تُنَّ) التي في (فَعْلَتَ)  فلو قلت : (فَعَل أنْتُنَّ) لمْ يجز(
). 

- وذهب المبرد وابن السراج مذ
هب سيبويه(
)، وهذا يُثبِت وهمَ السيوطي الذي نسب إلى المُبرد تجويز إتيان المنفصل موضع المتصل للضرورة الشعرية كما في قوله : أجاز غير سيبويه : فعل أنا ، واختلف مجيزوه  فمنهم من قصره على ضرورة الشعر وهذا ما عليه الجرمي، ومنهم من جوّزه في الشعر وغيره كالمبرد مدعياً إجازته على معنى ليس في المتصل؛ لأنّه يدخله معنى النفي و الإيجاب، ومعناه: ما قام إلا أنا(
) ولم ألتمس وجهاً للمشابهة بين ما نقله السيوطي عن المبرد، وبين مطالعتي للمقتضب لذا  فهو وهمٌ نُسِبَ خطأً للمبرد , فالعلماء لا يعدلون إلى المنفصل إلا عند تعذر المتصل، لأنّه أخصر، فالتزموه ما لم يُمنَع مانع(
)؛ لأنّ الأصل في الضمائر هو الضمير المستتر ؛ لأنّه أخصر ثم الضمير المتصل البارز عند خوف اللَبْس أو تعذر الاستتار, وبعدها يأتي الضمير المنفصل عند تعذر الاتصال, فلذلك لا يُقال : ضرب أنا، ولا ضرب أنت وكذلك جميع الباب(
). 

ونجد من العلماء من خرج عن المذهب الآنف ذكره من أمثال ابن النحوية , إذ سوغ الانفصال مع أنَّ الاتصال غير متعذر, موضحاً من أنَّ المراد بالاتصال هو الاتصال بالعامل، وهذا فيه نظرٌ؛لأنّه يُلَزم منه ألّا يكون متصلاً، منطلقاً من المواضع التي يجب أنْ يكون فيها الضمير منفصلاً، كما إنّ العدول إلى المنفصل إذا أُسِندَ إلى المُضمر صفةٌ جاريةٌ على غير من هي له، وهو مذهب البصريين مطلقاً، والكوفيون يجعلونه متصلاً عند اَمْن اللَبْس نحو : هندٌ زيدٌ ضاربتهُ، وقوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾(
) بكسر(غير)، وتجويز ذلك في(ضربتك) دون ضربت إيّاك مع أنّ الضمير في كل واحد منهما فاعلٌ، والضمير الثاني مفعولٌ؛ لأنّ اتصال الفاعل بالفعل أشد من اتصاله بالمصدر(المفعول) (
), فيلزم ذلك من طريقتين : 
الأوّلى: إنّ اسم الفاعل والصفة المشبهة به فرعان على الفعل في العمل وتحمل الضمير، وقد ينظمُ إلى ذلك هنا جريان على غير من هو له، إذا أنضمَّ فرعٌ إلى فرعٍ, والفرع لا يقصر عن الأصل فيجب لذلك أنْ يبرز الضمير ليظهر أثر القصور، ويختار الفرع عن الأصل. 

الثانية: إنّ ترك إبراز الضمير يؤدي إلى اللَبْس في بعض المواضع، ويزول ذلك اللَبْس بإبراز الضمير، فيجب أنْ يبرز لذلك نفياً للَبْس، ثم يَطَردُّ الباب فيما لا يلَبْس، كما فعلوا ذلك في نحو : زيد أخوه ضاربه  فإنّ (ضاربه) يجوز أنْ يكون لـ(الأخ )فيكون جارياً على من هو له؛ لأنّ (أخوه) مبتدأ  و(ضاربه) خبره والضرب لزيدٍ لا يحصل الفصل بينهما إلا بإبراز الضمير(
).
لذا فإنّ رؤية المذهب الكوفي مردودة، كما يُرّد احتجاجهم بقراءة قوله تعالى:﴿ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾(
) بجر(غير)؛ لأنّها بعيدة عن الصحة وإنّما جوّزها من تَبِعَ مذهبهم فلا حجة على مخالفيهم.

نلحظ مما تقدم إنَّ ابن الحاجب قد تابع البصريين؛ لأنّ الضمير إذا أُسنِدت إليه صفة جاريةٍ على غير من هي له انفصل فقوله: هند ضاربته هي ، فإنَّ ضاربتهُ راجعٌ إلى هند، وقد جرت على زيدٍ، فبرز الضمير لذلك، وكذلك:  زيدٌ هندٌ ضاربها هو ، فإنّ( ضاربها) راجعٌ إلى (زيدٍ) وقد جرى على (هندٍ)، فبرز الضمير(
). 

أما موقف ابن جماعة من هذهِ  المسألة، فتابع هو الآخر مذهب سابقيه من أمثال: الخليل و المازني وابن مالك، إذ يرى الأخير بأنَّ ما يلي (إيَّا) إنّما هي أسماء مضمرة أُضيف إليها الضمير الذي هو (أيَّا)، لظهور الإضافة في قولهم للرجل إذا بلغ الستين: (فإيَّاه وأيّا الشواب)، ورويَّ:( فإيّاه وأيَّا السَّوءاتِ) وهذا مُستند قوي؛ لأنّه منقول بنقل العدل بعبارتين صحيحتي المعنى، كما أنّ الكلام يتضمن  وعظاً و ترغيباً لمن بلغ السنين من عمره في ذكر الموت(
)، فربما نَبعَ اختيار ابن جماعة هذا المذهب  واعتماده التمثيل بقول العرب المتقدم من وظيفته  كخطيبٍ وواعظٍ للناس, على ما مرَّ ذكره في التقديم لحياته, إلا أنَّ ترجيح الشارح وإنْ كان متابعاً للأقدمين مردود ، لشذوذه إذ لم تُعهَد  إضافة الضمائر، فلو كانت(إيَّا) مضافة لَزِمَ إعرابها؛ لأنّها ملازمه لما ادّعوا إضافتها إليه، والمبني إذا لَزِمَ الإضافة أُعربَ كـ(أي، بل) أوّلى؛ لأنَّ (إيَّا) لا تنفك(
). 

وبناءً على ما تقدم أرى إنَّها ألفاظٌ اتصلت مبنية بما لفظه واحد والدليل على ذلك: أنّك تُبيّن بها من يرجع إليه الضمير، فيجب أنْ تكون حروفاً كالتاء في (أنت) وبنائِها؛لأنّها أشبهت الحروف في احتياجها لغيرها,إذ لا يوجد فيها سبباً للإعراب فصيغتها مختلفة، لذا يقوم اختلاف الصيغ مقام الإعراب، فلم يوجد سبباً لإعراب ما كان ثاني ضميرين(
) وهذا ليس كثيراً، فلما كان قليلاً لم يكن كالموضع الذي يقع فيه المتصل، فيمتنع من الوضع فيه(
).

2- المسألة الثانية - شرط الإتيان بالمنفصل عند تعذر المتصل:
اشترط ابن الحاجب حين سوّغ الإتيان بالمنفصل عند تعذر المتصل مستعرضاً آراء المدرستين، قائلاً : "أو لكونه مسنداً إليه صفة جرت على غير من هي له، مثل:  إيَّاك ضربت ، وما ضربك إلا أنا، و إيَّاك والشر، وأنا وزيد  وهندٌ زيدٌ ضاربتهُ هي"(
), فقال ابن جماعة بأنّ ما تقدم ذكره مذهب البصريين مطلقاً، أمّا الكوفيون فيجيزون حذف الضمير المنفصل عند عدم اللَبْس، نحو: هندٌ زيدٌ ضاربته، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر(
):     
فقلْتُ لَهُ هذِهِ هاتِها       إلينا بإدماء مُفْتادها
ولم يقل: مفتادها أنت، أما (إيّا) فالمختار عنده: إنّه اسمٌ مضافٌ إلى ما اتصل به من الضمائر بدليل، قولهم:(فإيَّاه وإيَّا الشواب)(
). 

لَمَّا فَرِغ النحاة من الضمير المنصوب المتصل، اتجهوا نحو وضع المنصوب المنفصل، فجاءوا بـــــ(إيَّا) متلو بصيغة ضمير النصب المتصل، وللعلماء فيه مذاهب: إذ يرى الخليل و سيبويه والاخفش و المازني، إنَّ الاسم المُضمر هو(إيَّا)  فيقول سيبويه : ما يتصل به بعده حرف يدل على أحوال المرجع إليه من التكلم والخطاب والغيبة، أما الخليل والاخفش والمازني فرؤيتهم هذه المسألة تتمثل بأنَّ كلّ ما يتصل به أسماء أُضيف إليها(إيَّا) لقولهم: (فإيّاه وأيَّا الشواب) وهو ضعيف؛لأنَّ الضمائر لا تُضاف، أمّا مذهب الزجاج والسيرافي فهو إنّ(إيَّا) اسمٌ ظاهرٌ مضاف إلى مضمرٍ، ويرى بعض الكوفيين إنّهما – إيَّا وإيَّاه – أسماء بكاملها وهو ضعيفٌ أيضاً؛ لأنّه ليس في الأسماء الظاهرة، ولا المضمرة ما يختلف آخره (كافاً, وهاءً, وياءً)(
).

أما رؤية ابن الحاجب بأنّه إذا أتى ضميران ليس أحدهما مرفوعاً، وأحدهما أعَرف وقدمته، فلكَ الخيار في الثاني من الاتصال أو الانفصال نحو :  الدراهم أعطيتكه  ففي(أعطيتكه) ضميران، هما الكاف والهاء، وليس أحداهما مرفوعاً وأحداهما أعَرف، فحصل تقديمه وجاز أن تقول:  أعطيتكه وضربتك، وأعطيتك إيّاه، وضربي أيّاه , فإذا كان غير ذلك فلا بد من الانفصال في الثاني، فتقول: أعطيته إيّاك، وضربك أيَّاي، وجاء في الغائبين: أعطاهاه  وأعطاهوها، وهذا من الشواذ(
).

 وعليه فإنّ القول في (إيَّا)  وما يليه من دليل يرُاد به التكلم و الخطاب والغيبة، إفراداً أو تثنيةً، أو جمعاً (تذكيراً أو تأنيثاً)، فهذهِ لواحق، وهي حروف تُبيّن الحال فاللواحق في اسم الإشارة، وهذا مذهب سيبويه والفارسي والأخفش(
).

أما ماسوّغه الشارح في نحو : أعطيتكه وضربتك فللعلماء فيه مذاهب , إذ يرى سيبويه بأنّه إذا كان المفعولان اللّذان تعدّى إليها فعلُ الفاعل مخاطباً أو غائباً، فبدأت بالمخاطب قبل الغائب، فإنَّ علامة الغائب العلامة التي لا تقع (إيَّا) موقعها نحو قولك: أعطيتكه، وأعطاكه ,قال تعالى: ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾(
)، فهذا ما يحدث إذا بدأت بالمخَاطب قبل الغائب , فالمُخَاطب أوْلى أنْ يُبدأ به , من قبل إنّ المُخاطب أقرب إلى المتكلم من الغائب، فإذا بدأت بالغائب قلت: أعطاهوك، وهذا قبيح ولا يجوز، ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت : أعطاك إيّاه  وأما قول النحويين:  أعطاهوك، وأعطاهوني  إنّما هو قبيح قاسوه ولم تتكلم به العرب، فوضعوا الكلام بغير موضعه(
), فمذهب سيبويه وجوب الاتصال كما في (أَنُلْزمكُمُوها)، واعتمده ابن السراج (
),وعلى الخلاف من ذلك رأي المبرد إذ يقول في باب الإضمار الذي يلحق الواحد الغائب : الأصل في هذا الضمير أنْ يتبع (هاءه) (واواً)، فالاسم (الهاء) وحدها و(الواو) تُلحقها لخفاء (الهاء) فإذا وقفت نطقت الهاء وحدها، لئلا تكون الواو بمنزلة الحروف الأصلية، فتقول في الوقف :( أعطيته), أمّا إذا وصلت نطقت (الواو) وقلت :   عطيتهو، وعليهو مال، وعصاهو فتى, وهو الأصل في هذا كُله(
), فالمبرد هنا لا يشترط تقديم الأعرف بل جعل المتكلم و المخاطَب والغائب في التقديم و التأخير سواء، فيجوز لذلك – على رأيه-  أعطاهوك، واعطاهوني(
). 

ومما تقدم نقف عند الأمثلة الواردة من هذا في كلام العرب الذي نعده الفيصل في هذهِ المسألة، فقد استقبحوا (أعطاهوك)؛ لأنّه ليس بالكثير في كلامهم، فإنْ ذكرتهما مفصولين وكلاهما غائب قلت : (معطاهوه) وذلك ليس بالكثير؛ لأنّ الأصل هو :المعطاه إيَّاه  (
).

 لذا فالتمثيل الذي اعتمده ابن جماعة مرجحاً هو قليلٌ عند العرب، فالشارح ها هنا استند في بناء قاعدته على القليل مُتبعاً في ذلك أسلافه من الكوفيين، إذ كانوا يقيسون على القليل النادر، وكذا الأمر مع تمثيله بــــ (ضربتك) فأنّك تقول : لِمَ وقعت الكاف في(ضربيك) في نحو : عجبت من ضربيك، وضربيه، وضربيهم، فالعرب تتكلم بهذا ولكن ليس بالكثير , فلما كان قليلاً لم يكن كالموضع الذي يقع فيه المتصل فيمتنع لوقوعه, لذلك يمتنع المنفصل من الوقوع فيه (
).

3 – المسألة الثالثة - المختار في خبر كان الانفصال:
يواصل ابن جماعة اعتراضاته في باب المضمر، إذ اعترض على اختيار المصنف الانفصال في خبر( كان)، مرجحاً الاتصال فقال : الفصيح في الكلام المختار : الاتصال ومنه الحديث عن النبي (صلى الله عليه واله):"إنْ يكُنْهُ فلن تُسلط عليه وألا يَكُنْهُ فلا خير لك في قتلهِ"(
)، ولم يأت الانفصال إلا في ضرورة الشعر(
). 

تشتمل هذهِ المسألة على آراء متفاوتة للعلماء، نعرضها على النحو الآتي: 

- رجح سيبويه تارةً الاتصال فيما كان خبراً لكان جرياً على الاتصال في حسَبْتكُه؛ لأنّهما يدخلان على المبتدأ والمبني عليه يقيناً أو شكاً أو علماً، وليس بفعلٍ أحدثته منك إلى غيرك كـضربت، وأعْطَيْتُ، وإنّما يجعلان الأمر في علمك يقيناً أو شكاً، على الرغم من أنَّ الاتصال قليلٌ في كلامهم(
)، وتارة أُخرى يحمله على باب (ظنَّ) و أخواتها ويذكر أنَّ الفصل يكون في الأفعال التي تكون الأسماء بعدها بمنزلتها في الابتداء كـــ (ظَنَّ) ونحوها، أي ما كان من باب  أعطى وكانَ وظن , وكان الفصل فيهم ؛لأنّه موضع يُلزم فيه الخبر فإذا قلت:  أظنَّهُ خيراً منه  جاز لك أنْ تقول :( إيَّاه) , وكان الخليل يقول: هي عربيةُ، وإنك إيّاك خيرٌ منه، فإذا قلت:  إنك فيها إيّاك فهو مثل : أظنُّهُ خيراً منه, فيجوز أنْ تقول: (إيَّاك)(
)، أي: يجوز الفصل.

 وتبعه في ترجيح الاتصال ابن مالك الذي اعتمد قول العرب: (رجلاً ليسني) فقد بلغ عن العرب الموثوق بعربيتهم، أنّهم يقولون:  ليسني، وكأنني ، فلمْ يُحكَ الانفصال نثراً إلا قولهم في الاستثناء نحو :  أتوني ليس إلا إيّاك، ولا يكون إلا إيّاك ، فهنا يتعين الانفصال في غير الضرورة؛ لأنّ (ليس، ولا يكون) فيه واقعان موقع (إلا)، لذلك عُومِلَ الضمير بعدهما معاملته بعدها، فلا يقاس على ذلك ما ليس مثله؛ لأنّ الاتصال ثابت في النظم والنثر، أما الانفصال فلم يثبُت في غير الاستثناء إلا في النَظم كقول الراجز(
): 

عَدَدتُ قومي كَعَديد الطّيْس       إذ ذَهَبَ القَوُمُ الكِرامْ لَيس
فلما عُدمت (ليس) التصرف ولَزِم الاستقبال والأمر، مثل عسى، وفعل التعجب  عوملِت معاملة (ليس) في لحاق النون، فقيل :  ليتني وليسني  ولم يرَدُ: ليسي وليتي  إلا في النظم كما مُثِلَ(
)، فلولا الضرورة ومجيئه للاستثناء لكان الاتصال أولى من الانفصال(
) فالاتصال راجحٌ لوجهين:
الأول: شبهه بهاء(ضربته)، أي الشبه بما يجب اتصاله، وإذا لم يُساوه في الوجوب فلا أَقلّ من الترجيح. 

الثاني: ورود الانفصال في الشعر اضطراراً كما مُثِلَ والاتصال في الكلام الفصيح(
)، كما في قوله(صلى الله عليه واله) المار ذكره. 

فما تقدم يعطي صورة جلية لاعتماد الشارح مذهب ابن مالك، أمّا المصنف فقد اختار مذهب الانفصال مُعتَمده في هذا الاختيار وقوع خبر كان مضمراً، لذا يرى أنَّ الأَشهر هو الانفصال فتقول :  - على رأيه - :  زيدٌ عالمٌ وكان عمرو إيَّاه ، فيجوز: وكأنّه عمرو (
)؛ وذلك لأنَّ خبرها ليس مفعولاً وإنّما هو في المعنى حُكمٌ على فاعلها , والمعنى فيه الخبر على ما كان عليه, فأُجرِيَ في الانفصال مجراه قبل دخولها، تنبيهاً على استقلاله في الخبرية وخروجه عن المفعول من حيث المعنى(
)، متابعاً في ذلك رؤية الزمخشري الذي اعتمد الانفصال في ضمير خبر كان وأخواتها وإنْ كان الأول مرفوعاً؛ لأنّ خبر كان هو خبر المبتدأ في المعنى، كما إنَّ (كان) ضعفت عن باب الأفعال، فقصرت عن اتصال ضميرين، كما قصرت (إنّ وأخواتها)، ويزُاد على ذلك أنّها لا تتضمن الدلالة على الحدث كالفعل(
).
وهناك رأيٌ ثالثٌ يجمع بين الآراء السابقة، ويُجوُّز الانفصال والاتصال في خبر كان وأخواتها، فتقول: كنته، وكنت إيَّاه (
)، إلا أنَّ الأحسن أنْ تقول :  كان إيَّاهُ ؛ لأنَّ كان داخلة على المبتدأ وخبره، فالكناية عن اسمها وخبرها يجب أنْ تكون كالكناية عن المبتدأ والخبر، فكما إنّ كناية خبر المبتدأ، فكذا يجب أنْ يكون كناية(كان) منفصلاً، أما مَنْ وصله فعلى اعتبار كينونة (كان) كالفعل(
). 

وعليه فإنَّ المواضع التي يجوز فيها الاتصال والانفصال، إنّما هي الهاء في (سنيه)، وهنا إشارة إلى ما وقع ثاني ضميرين منصوبين مثلاً بفعلٍ غير ناسخٍ، فيجوز حينئذ الاتصال والانفصال، وكذلك الهاء في (كنته) فقد أُريد بها الضمير الواقع خبر كان أو إحدى أخواتها، وهاء (خلتنيه)، والمراد بها ما وقع ثاني ضميرين بفعلٍ ناسخٍ كـ(ظنَّ وأخواتها). 

 ومما تقدم نقف عند رأي المصنف استحساناً للانفصال؛ لأنَّ الضمير في باب كان، إنّما هو خبر في أصله فحقه الانفصال(
)؛ لأنّه كثيرٌ في كلام العرب على ما حكاه سيبويه عنهم، حين المشافهة لهم(
), وإنّ اسم (كان) في حقيقته ليس فاعلاً حتى يكون كالجزء من عامله، بل الفاعل في الحقيقة مضمون الجملة(
).

4- المسألة الرابعة - ورود الضمير متصلاً بعد ( لولا , وعسى):
ويواصل شارحنا اعتراضاته في هذا الباب، فقد اعترض على تسويغ ابن الحاجب أيضاً مجيء الضمير المتصل بعد (لولا و عسى)، قائلاً : وهو خلاف الأصل؛ لأنَّ الكاف ضمير منصوب أو مجرور، وليس ذلك موقعها، فمن مجيء اتصالها بالكاف قولهم: لولاك هذا العام لم أَحجُج(
)، أما اتصال ( لولا) بياء المتكلم، فأنّك تقول : لولاي كما في قول الشاعر(
): 

وأنت أمرؤٌ لَولايَ طحت كما هوى      بإجراحهِ في قُنة النّيق  فهوى
وإذا اتصلت بـ(عسى)  فلا يُقال إلا (عساني)  بنون الوقاية؛ لأنَّ قياس ياء المتكلم مع الأفعال(
).
 ذهب أكثر البصريين إلى أنَّ الاسم الظاهر الواقع بعد(لولا) مرفوع بالابتداء، فينبغي إذا كُني عنه أنْ يكون مُضمراً منفصلاً فيُقال : لولا أنت، ولولا أنتما، ولولا نحن، ونحو ذلك؛ لأنَّ سبيل المضمر سبيل الظاهر في موضعه من الإعراب، وهذا ما شاع في الكلام الفصيح كقوله تعالى(
)﴿ لَوْلا أنْتُمَ لَكُنَّا مُؤمنين﴾(
)، فقال سيبويه في باب ما يكون الاسم فيه مضمراً متحولاً عن حالهِ إذا أُظهر بعد الاسم، وذلك في لولاك ولولاي ، إذا أضمرت الاسم فيه جُرَّ، وإذا أظهرت رُفِعَ، وقد تكون الكاف والياء بعد (لولا) علامة مضمر مرفوع، وأمّا قولهم (عساك)  فالكاف هنا منصوبة كقول رؤبة(
):  
*  يا ابتا عَلّك أوْ عَساكا

فدليل نصبها إنّك إذا عَنِيت نفسك كانت علامتك (ني), فلا يستقيم أنْ تقول: وافق الرفع الجر في (لولاي) كما وافق النصب الجر؛ لأنّك إذا أضفته إلى نفسك فالجر مُفارِق للنصب في غير الأسماء، كما لا تقول: وافق الرفع الجر في (عساي) كما وافق ذلك في النصب، فهذا وجهٌ رديَّ، وإذا وجِدَ له نظائر فهي من توجيه الشيء على الشيء البعيد، إذا لم يوجد غيره(
).

ورُدَّ رأي سيبويه على من زعم الرفع بعد (لولا) بأنّه لو كان الرفع محمولاً على الجر في (لولاك) لفُصِلَ بين اللفظين في التكلم  فقيل : لولاني، كما فعل في النصب حين وافقه الجر في(معك) و(ضربك)، وخالفه في(معني) و(ضربني) (
). 

والرؤية الآنف ذكرها جاءت مخالفة لرؤية الاخفش، إذ يلزم أنْ تكون الكاف في (لولاك) في موضع رفع على غير قياس، كما قالوا :  ما أنت كأنت، ولا أنت كأنا  وهذان علم الرفع، وكذلك (عسى) فإنّها باقية على أصلها، والضمائر المنصوبة بعدها قائمة مقام المرفوعة اسما لعسى، وقولك:  أن تفعل أو  تفعل منصوب المحل خبراً لها , كما كان في :عسيت أن تفعل  , أو :عسيت تفعل (
). 

أما المبرد فلم يرتضِ العمل في الكاف والياء بعد لولا، وزعم إنّه خطأ لم يأت به أحد من الثقات، والشعر الذي فيه (لولا) ليس بالفصيح كما في قول الشاعر(
):
لولاك هذا العالم لم أحجج(
).
وأما قول سيبويه عن(عسى) ووقوعها في بعض المواضع بمنزلتة (لعل)، مع المضمر، فتقول: (عساك، وعساني)، فهو غلط، لأنَّ الأفعال لا تعمل في المضمر إلا كما تعمل في المظهر(
) ونُقِلَ في قول الشاعر (
): 
يا أبتا علّكَ أو عساكا
وجهـان: 
الاول: إنّ الضمير البارز منصوب بـــــ(عسى) خبراً، والاسم المُضمر فيها مرفوع اسماً لها، فيكون كقولهم:  عسى الغُوير أبؤساً . 

الثاني: إنّ الضمير المنصوب خبر قُدِّم إلى جانب الفعل فاتصل به كما في  ضربك زيد , والاسم إمّا محذوف، كما حذف في قولهم:  جاءني زيد ليس إلا ، أو مذكور كما في قولهم : عساك أن تفعل كذا) في :عساك تفعل بتقدير(أنْ), فمن جعل الكاف بعد(لولا) و(عسى) في موضع رفع انطلق من إيجاد المكْني مستوياً لفظه في الخفض والنصب، فيقول: ضربتك، ومررتُ بك  (
). 

وكذا الوجوه التي نقلها المبرد عن (عسى) ضعيفة أيضاً؛ وذلك لأنَّ خبر عسى اسم صريح شاذ، وإنّ ذلك لا يستمر بعد الضمير المنصوب فعل مضارع مع (أنْ)  أو مجرداً نحو :  عساك أنْ تفعل , أو عساك تفعل, إلا إذا جُعِل ( أن تفعل ) بدلاً من الكاف بدل اشتمال، أي : عسى الأمر إيَّاك فعلك  ويكون (تفعل) في :عساك تَفعل حالاً من الكاف، ويُضمر اسم (عسى) على حسب مدلول الكلام، كما تقول في  عساك تظفر بالمراد، وعسى الواصل إَّيّاك ظافراً  أو يكون بتقدير (أنْ)، كما في قولهم : (تسمع بالمُعيديّ)(
)، فيكون (تفعل) بدلاً من الكاف كما في:عسى أنْ تفعل ، وهذا كله تكلف وليس لذلك المضمر تفسيرٌ ظاهرٌ(
). 

وبمتابعة هذه الآراء  نجد أنَّ ابن الحاجب  قد رجح مذهب الأخفش والفراء في جعل الضمير المنفصل بعد(لولا) و(عسى) مرفوعاً, أمّا مذهب الجر الذي رجحه ابن جماعة فهو متابعة المدرسة البصرية وعلمائها من أمثال: الخليل وسيبويه ويونس ، فعندهم (لولا) تعمل الجر في المضمر تشبيهاً لها بـــــ(كوْن) في عملها الجر في غير(غُدْوَة) وعملها النصب في (غُدْوَة)، أما الكاف وأخواتها بعد(عسى) في موضع النصب على معنى(لعلك) فأعملوها عمل(لعل) (
). 

وعليه فإنّا نعتمدُ مذهب البصريين اختياراً؛ لأنَّ هذين الحرفين-لولا، وعسى- الظاهر بعد كل منهما يكون مرفوعاً، أما المضمر فمحمول على الجرِّ لا غير. 
5-المسألة الخامسة: التخيير في حذف نون الإعراب مع(لدن وإنَّ وأخواتها)و(منْ وعن) و(قد و قط) :
لم يستحسن ابن جماعة موضع التخيير الذي ذكره ابن الحاجب في حذف نون الإعراب في الفعل المضارع مع(لدٌن)، و(إنّ وأخواتها)  فذكر: إنَّ الحذف مع(لدن) قليلٌ لقلة القراءة به,وكذا الأمر في(منْ) و(عن) إذ لم يأت الحذف إلا في بيتٍ لم يُعرف قائله(
): 

أيُّها السَّائِلُ عنْهمْ وَعَني         لَسْتُ مِنْ قَيْسَ ولا قَيْسُ مِني

أما(قد) و(قط)، فقد جاء في الحديث(
): " قَطي قَطي"(
) .

سأل سيبويه شيخه الخليل عن قول العرب: عَنّي، وقَدْني وقطني، ومنّي، ولدُنّي، ما بالهم يجعلون علامة إضمار المجرور هنا كعلامة إضمار المنصوب، فأجابه: إنّه ليس في الُدنيا من حرفٍ تلحقه ياء الإضافة إلا كان متحركاً مكسوراً، فلم يريدوا أنْ يحركوا الطاءات ولا النونات، فلم يكن لهم بُدٌّ بأنْ يجيئوا بحرف لـ(ياء الإضافة) متحرك؛ لأنّها لا تذكر إلا وقبلها حرفٌ متحركٌ مكسورٌ، فكانت النون أوْلى؛ لأنَّ من كلامهم النون والياء علامة المتكلم، فجاءوا بالنون؛ لأنّها إذا كانت مع الياء لم تخرج هذهِ العلامة من علامات الإضمار، فكرهوا أنْ يأتوا بحرف غير النون، فيخرجوا من علامات الإضمار(
), واُحتج سيبويه لسقوط النون عن الحروف المار ذكرها بكراهية شبهها للأسماء نحو: يدٍ وهنٍ(
)، وحين أُجريت (إنَّ) وأخواتها مجرى الفعل لزمها من علامة الضمير ما يلزم الفعل، إلا أنَّ العرب قد تكلمت فيها بإسقاط النون منها، واحتج الأخير لحذفها بكثرتها في الكلام واجتماع النونات  فالعرب تستثقل التضعيف، أمّا اعتلال الفراء لسقوط النون في(إنَّ) وأخواتها بأنّها لم تخرج على لفظ الفعل أي بُنية الفعل، واعتل السيرافي لذلك بأنَّ الأسماء المتحركة الأواخر أُصِّلَ بها ضمير المتكلم المنصوب أو المخفوض كان معه الياء من دون النون، ويُكسر ما قبل الياء(
). 

لذا فإنّ ترجيح الشارح في تضعيف حذف هذهِ الحروف ما هو إلا متابعة  للأقدمين، إذ منع سيبويه حذفها إلا مع ضرورة الشعر(
) , فقد قرأ الجمهور بإدغام نون(لدُّن) مع نون الوقاية في قوله تعالى: ﴿ قَدْ بَلَغَت مِنْ لَدّنُّي عُذْرا ﴾(
) كما في قراءة نافع(
) بتخفيف النون وضم الدال(
), أما النون في (ليت) فكذلك شرع الشارح الحذف فيها اضطراراً، تشبيهاً له بالاسم إذ قالوا :( الضارِبَي) والمضمر منصوب كقول الشاعر(
):  

كَمُيتَهُ جابِرٍ إذْ قالَ لَيتِي          أُصْادُفُه وأَفقدُ جُلَّ(
).

وهذا خلافٌ لمذهب التخيير الذي شرّعة المصنف وهو مذهب الفراء إذ جوَّز(ليتي و ليتني) (
)، إلا إنّ (ليت) لمْ يَكُ آخرها نون ولا حرف يشبه النون أو يقرب منها على شاكلة(إنّ) وأخواتها، ولأجل ذلك يلزمُها نون الوقاية فتقول : (ليتني)(
)، ولا تُحذف إلا عند الاضطرار وهو الصواب إذ رجحه سيبويه، وجاء الاستشهاد به على شاكليته كما أسلفنا .
ثـانيـاً- اسم الإشارة: 

هو ما وُضِعَ لما يُشار إليه(
)، فلم يُحَد اسم الإشارة، لكونه محصواً بالعدد، فلا يحتاج ذلك إلى تحديد، إلا أنّ بعضهم حدّه بأنه الموضوع لمعين في حال الإشارة(
).

وله في هذا الموضوع مسألة واحدة في المؤنث عشر لغات:
ذكر ابن جماعة في المؤنث عشر لغات، جعل خمساً مع الذال وهي : ذي، و ذهِ، و ذات، و ذِهِ، وذهي ، وخمساً مع التاء وهي : تي، و تا، و تَه، و تهي(
),فخالف من سبقه من العلماء معللاً لِما ذهب إليه من الاعتراض ومتابعاً  مذهب شيخه ابن مالك في الألفية، إذ أشار إلى أنَّ(ذي) و(ذه)، و(ته) تأتي بسكون الهاء وبكسرها باتباعٍ  واختلاسٍ فيها، وكذا الأمر مع(تي)،(وتا)، و(ذات) على الأُنثى المفرد تقتصر، فلا يُشار بهذهِ العشر لغيرها(
)– أي لغير المؤنث- . 

وجاء اختيار الشارح في هذهِ المسألة موافقاً لمن عرض لشرح الكافية من أمثال صاحب النجم الثاقب(
)، والرضي(
)، وابن النحوية(
)، إلا أنَّ هذهِ اللغات العشر لم تغب عن ذهن مُصنفنا في شرحه أيضاً، إذ فصلها قائلاً :إنّها ألفاظٌ خمسةٍ لستة معانٍ؛ لأنَّ المُشار إليه أما أنْ يكون مفرداً مذكراً أو مفرداً مؤنثاً ومثنى لكل منهما، أوْ يكون المجموع كـ(أولاء)(
), فذكر ابن الحاجب ما يشار به للمؤنث :( تا، وتَيِ، ذِي، وته، وذه، وتَهي، و ذهي)، و للمثنى :( تان، وتين)، وللجمع (أولا) فهذا اللفظ مشترك بين المذكر والمؤنث(
). 

ثـالثاً- الاسم الموصول: 

اسمٌ مفتقرٌ إلى عائدٍ أو خَلَفه، وجملةٍ صريحةٍ، أو مؤولةٍ غير طلبيه ولا إنشائية(
)، كما أنّه يؤول مع ما يليه بمصدرٍ، فعندها لا يحتاج إلى عائدٍ كقوله تعالى : ﴿ وَخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا﴾(
)، أي كالخوض الذي خاضوه أو الجمع الذي خاضوا(
).

أما الاعتراضات والترجيحات في هذا الباب، نوردها على النحو الآتي:
1- المسألة الأولى: في حدّ الاسم الموصول:
وقد اعتراض ابن جماعة على ابن الحاجب في تحديد الاسم الموصول الذي ذهب فيه إلى أنَّ  "الموصول ما لا يتم جزءاً إلا بصلةٍ وعائدٍ، وصلتهِ جملة خبريه، والعائد ضميرٌ له"(
)، مرجحاً أنْ يحدّه بالقول: مالا تتمُ فائدته؛ لأنَّ (اللذان واللتان وأيْهم) مُعربة قبل مجيء الصلة وإعرابها دليلٌ لتمامها (
).

 إنَّ الاسم الموصول (الذي) يأتي منه( اللذان) للمثنى المذكر رفعاً، و(اللذين) نصباً وجراً، و(اللتان، واللتين) للمثنى المؤنث، و(الذين) لجمع المذكر بالياء في الأحوال كُلَّها(
)، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾(
) فلما كانت التثنية من خصائص الأسماء المتمكنة ولُحِقت بالذي وبالتي ، فجُعل لحاقُها لها مُعارضاً لشبها بالحروف، وإنْ كانت علة البناء في هذهِ الموصولات هي: احتياجها إلى ما يكملها كاحتياج الحرف إلى متعلقه(
) فأُعِربا في التثنية كما جُعِلت إضافة(أيّ) مُعِارضة لشبهها بالحروف(
). 

لذا فإنَّ خروجها عن مشابهة الحروف يُخرجُها عن حاجِتها إلى الصلة أو العائد، فهي جرت على سنن المُثناة المتمكنة في اللفظِ والمعنى. 

أما الحد الذي افتتح به المصنف حديثة عن الموصولات فهو احترازٌ عن الكلام التام الذي يكون من غير صلةٍ  كـــ(زيد، وعمرو)، وليخرج نحو: ( حيث وإذا وإذ) ، فهي وإنْ افتقرت إلى صلةٍ إلا أنّها لا تحتاج إلى عائدٍ، واحترازٌ من المفرد فأنّه لا يكون صلةً(
).

وما جاء به الشارح من أمر التثنية والإعراب نجده حاضراً في ذهن ابن الحاجب، ففي عرضه لشرح المفصل يذكُر: إنَّ من الكلام في المثنى أنْ تقول : ( اللذانِ، واللذينِ، واللتانِ، واللتينِ)  في اللغة الفصيحة كالكلام في (هذين، وهذان) في الإعراب والبناء(
).

 لذا فإنَّ تثنية الموصول وإعرابه أمرٌ لا يمكن الاعتداد به في جعل الموصولات تامة الإعراب؛ لأنّ التثنية في ( اللذان,واللتان) ما هي إلا صيغ للتثنية وليست بتثنية حقيقية؛ لأنّها لو كانت تثنيتها حقيقية لَلَّزِمَ تنكيرهُا؛ لأنَّ الاسم لا يُثنى حتى يُنكّر فلا تقول: الزيدان، والموصولات لا يتصور تنكيرها؛ لأنَّ موجب تعريفها لازمٌ له، وهو (أل) أو الصلة(
)، والدليل على أنَّ التثنية هذهِ ليست حقيقة: أنَّ القياس يقتضي إثبات الياء في تثنية  (ذا، وتا ) فيُقال :  ( واللذين، واللتيان، وذيان، وتيان ) كتثنيتهم لـــ (شَجيّ) ونحوه من المنقوص فتقول : (الشجيان، والقاضيان) بإثبات الياء، إلا أنّهم قصدوا التفريق بين مثنى المعرب ومثنى المبني، فلذلك حُذِفت الياء في تثنية المبنيات – أي الأسماء الموصولة – فكان الأوْلى أنْ يذكرُ ابن جماعة في اعتراضه التصغير في هذهِ الأسماء عوضاً عن التثنية والإعراب، فيقال في تصغير هذهِ الأسماء: ( اللُذّينَ، و اللُّتيان ) بإثبات الياء(
) ليصح مذهبه هذا، إلا أنّه وقف في ترجيحه هنا عند التثنية والإعراب، فيسقط ترجيحه للتعليل المتقدم ذكره.
فما تقدم يُجلي متابعة ابن جماعة للسابقين من أمثال : سيبويه، والسيرافي والفارسي و الجزولي وابن مالك وغيرهم كثير من خلال تصريحه اعتماد (الأُلى) للمذكر والمؤنث وكثرتها في المذكر، محتجاً لذلك بقول الشاعر(
): 

وَتَقَنْى الأُلَى يَسْتَلْئمون على الأُلَى         تراهن يوْمَ الرَّوْع كالحِدَأ و القُبْلِ
 (فالأُلَى) الأولى للمذكر بدليل قوله(يستلئمون)، والثانية للمؤنث بدليل قوله:(تراهن) (
).

  فهذا البيت – الذي هو موضع الاستشهاد– قد جمع بين(الذي والتي) في المعنى، أي إنّه جمع بين اللغتين، وهما: إطلاق (الأُلَى) على الذين لجمع المذكر وعلى(اللائي) لجمع المؤنث(
) , إلا أنَّ المشهور في (الأُلَى) مجيئها للمذكر، أي لمعنى الذي بمنزلة (هُدىّ) (
)، فإذا سميت بها نونت فقلت:  هذا ألاً، ومررتُ بألاً مثل:(هُدّىً) (
), إلا أنّها قد ترد بمعنى (اللاتي) للمؤنث(
)– كما مُثِلَ، والصحيح مجيء (الذين) جمعاً لــــ (الذي) للمذكر العاقل(
). 

وعند مطالعة شرح الكافية لابن الحاجب وجدت اعتماده الرؤية التي رجحها ابن جماعة، وذلك بأنْ تكون (الأُلَى) في الأكثر جمعاً للمذكر، وعبَّر عن ذلك : بقوله " والأُلَى والذين لجماعة المذكرين"(
).
2- المسألة الثانية - حذف العائد :
اعترض الشارح على تجويز المصنف حذف العائد المفعول(
)، مرجحاً لذلك بقوله:"ليس على إطلاقة وإنّما يجوز حذفه إذا كان متصلاً مثل:  جاء الذي أكرمتُ, فلو كان منفصلاً لم يجزْ مثل: جاء الذي إيّاه أكرمت  "(
). 

إنَّ جملة الصلة لابد لها من ضمير يربطها بالموصول، يعود إليه على الرغم من أنَّ البعض اجاز الحذف فيه من أمثال: ابن الضائع (ت680ه) في حال عُطِفَ عليها بالفاء جملة مشتملة عليه نحو:  الذي يطير فيغضب زيد ؛ لارتباطها بالفاء وصيرورتها جملة واحدة، وحكم الضمير هنا المطابقة للموصول في الإفراد والتذكير والحضور وفروعها(
)، ففي تجويز ابن الحاجب لحذف العائد إذا كان مفعولاً بياناً لانقسامه إلى قسمين: 

الأوّل: ما يجوز حذفه إذ تقول في جاءني الذي ضربته : ( ضربتُ ) بحذف الضمير المفعول العائد على الاسم الموصول، وقد جاء ذلك في الكلام الفصيح(
) ومما جاء من أمثلة حذفه في الشعر قول الشاعر(
): 

فما أدري أغيرُهم تناءُ        وَطولَ العَهْدِ أمْ مال أصابوا.

ويريد :( أصابوه)  فالهاء أولى بالحذفِ؛ لأنّ(الذي) اسم موصول هو الذي يقع عليه المعنى الذي يوضحه الفعل، لذلك لم يجز مثل هذا الحذف مع الفاعل؛ لأنّ الفاعل لا يكون إلا بفعلٍ فحذفت المفعول من اللفظ؛ لإمكانية  وقوع الفعل من دون المفعول به فتقول :  قام زيد، وجُلَّ عمرو (
).

 أمّا الثاني : فهو مالا يجوز حذفه؛ لأنَّ الأصل فيه الإثبات كقوله تعالى:﴿ اللهُ يَبْسُط الرَّزْقَ لَمِنْ يَشاءُ 
ويُقْدِرَ ﴾(
) فالأحسن إثباته إذا وقع في جملةِ صفةٍ عائدةٍ إلى موصوفها نحو: مررتُ برجلٍ ضربت , وإذا وقع في جملة خبراً للمبتدأ عائداً على المبتدأ كقولك: زيدٌ ضربت (
). 

وبعد هذا التجويز نجد ابن جماعة يشترط فيه الاتصال، وهذه متابعة جلية لمذهب المتقدمين من أمثال المبرد الذي يرى أحقية حذف الصلة من المفعول إذا كان متصلاً بما قبلة، فلو كان منفصلاً لم يجز ذلك الحذف (
), وكذلك لمذهب المتأخرين  من أمثال ابن مالك  الذي قيّد المنصوب بالاتصال , احترازاً من المنفصل فإنّه لا  يجوز حذفه؛ لأنَّ في الحذف جهلاً بكونه منفصلاً (
)، والراجح عندي في هذهِ المسألة رؤية الرضي  بحذف الضمير في المفعول؛ وذلك لشدة دلالة الكلام عليه كما أنّه فضلة(
).

3- المسألة الثالثة: مجيء (ما)  الاسمية صفة:
اعترض ابن جماعة على ابن الحاجب لجعل(ما) الاسمية للصفة  ذاكراً: (ما) لا تكون صفة، وهي في نحو:  ضرباً ما، وعندي شيئاً ما زائدة عوضاً عن الصفة، وأنّها حرفٌ وليست باسم، بل هي كالواقعة بعد(حيث) عوضاً عن المضاف إليه وهذا قول المحققين، ويجوز أنْ تكون(ما) بمعنى (رُبَّ)، وقد تكون معرفة غير موصولة ونكرة غير موصوفة(
).

 من الموصولات الاسمية التي تستعمل بلفظٍ واحدٍ في المذكر والمؤنث هي (ما)، فتقع موصولة استفهامية وشرطية ونكرة موصوفة(
) ودليل مجيئها صفة قولهم(
) : 

رُبَّما تكرهُ النفوسِ مِنْ الأمرِ     له فَرْجة كحلَّ العِقال
فجاءت(ما) هنا نكرة موصوفة والتقدير : رُبَّ شيءٍ تكرههُ النفوس، فحذف العائد – الذي هو 
مفعول به – والجملةِ هنا صفة لـ(ما) (
).

لذا فإنكار الشارح جعلها موصوفة ما هو إلا متابعة للاخفش في معانيهِ، إذ وقف عند قوله تعالى ﴿ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً ﴾(
) مفسراً مجيء (ما) هنا زائدةٍ في الكلام، والتقدير:إنَّ الله لا يستحي أنْ يضرب بعوضةً مثلاً، منكراً على من جعلها اسماً بمنزلة (الذي) (
).

إذ اعتمد ابن جماعة التفسير في تقعيد هذه المسألة, وعدم ارتضاءه  قاعدة أجمع عليها أغلب النحاة ,أمّا الوجوه التي ذكرها لــــ(ما) فهي متابعة لما جاء به شيخه ابن مالك الذي جعلها في الأكثر حرف زائد منبه على وصفٍ مُراد لائقٍ بالمحل، ويعلل لزيادتها بأنّها عوضاً عن محذوفٍ ثابتٍ في كلامهم، فزادوا(ما) عوضاً عن(كان) فمن ذلك قولهم : حيثما تكُنْ أكُنْ , فزادوها عوضاً عن الإضافة، فالحكم على(ما) المذكورة بالاسمية واقتضاء الوصفية جاء بما لا نظر له فيجب اجتنابُه(
). 
إلا أنَّ رؤية الشارح  تُردّ برؤية الفارسي في مسائله من عدم خلوها من أنْ تكون معرفةً أو نكرةً ، فإذا كانت نكرة جاءت على ضربين: أَحدهما: أنْ تكون موصوفة كما مُثِلَ آنفاً, والآخر:أنْ تكون غير موصوفة إذا كان ما بعدها صلةً أو صفةً أو خبراً، فإذا كان صلةً او صفةً احتاج الاسم المبتدأ إلى خبرٍ ليُتممه؛ لأنّ الصفة مع الموصوف لا يكونانِ كلاماً تاماً، وهذا الخبر ينبغي أنْ يكون مُضمراً فإذا لم يجز أنْ يكون الخبر هنا مضُمراً بَطُلَ أنْ تكون(ما) صلةً ووصفاً، وثَبُتَ بأنّها اسمٌ منكور لا يصلح أنْ يكون موصوفاً، ونستدل لذلك بقوله تعالى:﴿ إنَّ الله نِعمّا يَعُظكمْ بِهِ﴾(
)، ففي هذهِ الآية الكريمة قد أُضمِرَ الخبر؛ لأنَّ التقدير: نعم الذي يعظكم به موعظتُهُ، فحُذِفت الموعظة للدلالة عليها(
). 

فلما جاز إضمار الخبر، جاز مجي(ما) اسم موصول موصوفٍ، وهذا على خلاف ما جاء به الشارح ، إلا أنَّ الاستشهاد بالآية المار ذكرها  يؤيد ما نرجحه في هذه المسألة مِنْ الأخذِ برأي الفارسي .
4- المسألة الرابعة-(ما) الموصولة ,هل هي حرفٌ أم اسمٌ؟ :
أمّا ترجيح الشارح كونها حرفاً لا اسماً(
)، فهي وإنْ كانت موصولةً  وموصوفةً  واستفهاماً وجزاءً , كما تقدم, إلا أنّها لا تستغني عن الصلة والصفة ومشابهة الحرف(
) , ومع هذا نجد حرفيتها واسميتها موضعاً لخلاف العلماء , فقد ذهب سيبويه وقوم من البصريين ويتابعهم ابن مالك في الأَلفية وابن عصفور إلى أنّها حرف , وحرفيتها هذه تجعلها لا تحتاج إلى عائدٍ وتوصل بالماضي والمضارع سواء أكانت زمانية  نحو قوله تعالى:﴿مَا دُمْتُ حَيَّاً ﴾(
), أمْ غير زمانية كقوله تعالى:﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ ﴾(
)  , أمّا وصلها مع الجملة الاسمية  كما ذهب إلى ذلك السيرافي والأعلم الشنتمري(ت 476ه) وابن خروف(ت 609ه)  فيُحمل على القلة عند ابن مالك ومنعه الجمهور,  وأمّا السيوطي(ت911 ه) فيرى وصلها الجملة الاسمية لم تصدر بحرف على خلاف المصدرة به نحو قولك : (ما أنَّ نجماً في السماء ) أي : ما ثبت أنَّ نجماً في السماء  (
) , وقد استدلوا بذلك لإثبات حرفيتها, إلا أنّ هذه الرؤية غير مرضية لدى الأخفش والمبرد وابن السراج والسهيلي( ت 518ه), فهي عندهم اسم مفتقر إلى ضميرٍ، وتُكّون مع صلتهَا مصدراً فحين تقول : سرني ما صنعت  أيّ: سرني صنعك، وإذا قلت : أُقيم ما قمت  تقديره :  أُقيم وقت قيامك  فالصلة والموصول هي كاسمٍ واحدٍ، لا يتقدم بعضه على بعضٍ، وهذا القول الصحيح الذي لا يجوز القياس في غيره(
) , وتابعهم الفارسي في اسميتها فيقول : (ما) اسم بمنزلة الذي، ومن ، تدلُ مرة على الواحد وأخرى على الكثرة؛ لأنّها مبهمة لا تخص منها واحداً بعينه، فجاز فيها ما يجيزون في الإنسان وغيره من أسماء الأنواع، فهي اسم موصول مُعرّف بمنزلة(الذي)، فتوصل بما يوصل به(الذي) وتلزمها العلة كما تُلزمه(
).
 أمّا الرضي فيجزم باسميتها وحرفيتها حين يذكر : إنَّ المصنف ذكر هنا ( ما ) الاسمية ؛ لأنه بصدد الحديث عن قسم الأسماء , وترك ذكر (ما)  الحرفية للحديث عن قسم الحروف (
) , فيُفهم من قوله مجيء (ما) اسمية وحرفية .

وعليه فالشارح اعتمد في ترجيحه لحرفية (ما)  رؤية البصريين وشيخه ابن مالك ,وهذا هو الصواب؛ لأنّ (ما) تفارق الأسماء لما فيها من فرط الإبهام , إذ تجري مجرى الشيء الذي هو أعمُّ الأسماء على أنّه في الحقيقة لا يستقلُّ ولا يتضح معناه إلا بما قبله (
).

رابعـاً: الكنايات : 

إنَّ الكنايات المبنية هي : " ذِكرُ مُجمل وإرادة مفصلٍ"(
) , ومن مسائل الاعتراض والترجيح :-
1-المسألة الأوّلى - (كم) الخبرية :
 وقف ابن جماعة عند قول ابن الحاجب:" كم الخبرية مميزها مجرورٌ مفرد وجموع "(
) ,مرجحاً 
جواز نصب هذا المميز عند تميم وجرّه، والتفريق بينهما يكون بالقرائن، وعليه حُمِلَ قول الفرزدق(
):  

          كمْ عَمَّةً لك يا جَريرُ و خالةٍ          فَدْعاءَ قدْ حَلبتْ عَلىَّ عَشارِي 
بالنصب(
). 

ذكرنا أنَّ علّة بناء الاسم مشابهته الحرف، وهذا الشبه على ضربين: لفظي و معنوي، فاللفظي مثّلته(كم)، فهي أشبهت(هل) الاستفهامية  من الحروف في كونها على حرفين وبناؤها على السكون(
)، وتأتي استفهامية وخبرية , وتكون في الموضعين اسماً فاعلاً ومفعولاً وظرفاً , فالخبرية اسم يتصرف في الكلام غير منون يجر ما بعده إذا اُسقط التنوين, فمعناها معنى (رُبَّ), فلا تعمل إلا ما تعمل فيه (رُبَّ)؛ لأنّ المعنى واحد إلا أنَّ (كم) اسم و(رُبَّ) حرف بدليل قول العرب : كم رجلٍ أفْضَل منك   فـ(رجل) خبر كم(
) فلا يعمل فيها لفظ ما قبلها، كما أنّها تفتقرُ إلى التفسير و يكون مفسرها مفرداً ومجموعاً؛لأنَّها بمنزلة عدد يخفض ما بعده من ثلاثة إلى عشرة  ومن المائة فصاعداً, والأصل في مميزها الخفض , إذ يُجرّ بإضافتها إليه  ويختار الجر في (كم الخبرية) إذا فُصِل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف بل يجب في ضرورة الشعر عند سيبويه , أمّا يونس بن حبيب فنقل الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف في غير الشعر(
) , ويرى ابن عصفور إنَّ مميز كم الخبرية لا ينخفض إلا إذا دخل عليه حرف جر (
), أي بإضمار حرف جر يحذف تخفيفاً وأُنيب منابه الحرف الأول , وهذه الرؤية مردودة عند ابن باشاذ  الذي يرى إنَّ هذا القول ليس بمذهبٍ للمحققين  بل هو قولٌ فاسدٌ , فلا يُضمر الحرف إلا في مواضع  منها: في (رُبَّ) وحرف القسم(
) .

أما وجه النصب في مميز (كم) الذي رجحه الشارح فقد سبقه إلى ذكره  النحاة من أمثال سيبويه, إذ قال : إنَّ أُناساً من العرب ينصبون بـ(كم) كأنّها اسم منون , فجاز لها في هذا الموضع أنْ تعمل في جميع مواضع عملها ما تعمل فيه (رُبَّ) , فتعمل النصب ؛أنّها منونة , فإذا اضطر الشاعر قال : ثلاثة أثواباً , والمعنى : ثلاثة أثواب , أما قول الفرزدق المتقدم ذكره  فوجه النصب فيه يُحمل على الكثرة  (
) , أما المبرد فنقل لبيت الفرزدق ثلاثة أوجه : فإذا قلت : كم عمةٍ  يأتي على معنى : رُبَّ عمَّة , وإذا قلت : كم عمةً بالنصب  فعلى معنى الاستفهام , وإذا قلت : كم عمَّةٌ  أوقعت (كم) على الزمان  فقلت : كم يوماً عمةٌ لك وخالةٌ .... , فإذا نصبت في مميزها  فلست تقصد إلى واحدة كقولك :  كم رجلاً عندك  كأنّما تسأل أعشرون أم ثلاثون أو نحو ذلك(
) , لذا فما جاء به الشارح لمْ يكُ حكماً طارئاً على التقعيد اللغوي أو قاعدة قد تفرد بها , بل هو من نقول المتقدمين.

2- المسألة الثانية- جواز النصب والجر في مميز كم الخبرية:
إنَّ تجويز النصب والجر في مميز (كم الخبرية) إذا فُصِل بينهما بالظرف أو الجار الذي اختاره ابن جماعة(
) كان موضع خلاف العلماء , نعرضه على النحو الآتي : 

1- يرى البصريون منع الجر في مميز( كم) الخبرية إذا فُصِل بينهما بظرف أو مجرورٍ , لِما فيه من الفصل بين المتضايفين (
), ويجوز الجر في ضرورة الشعر  فقط كما في قول الشاعر(
) :
كم بِجُودٍ مقرفٍ نالَ العُلا      وكريمٍ بُخلُهُ قد وَضَعَه
في رواية من خفض (مقرف)؛ لأنَّه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الضرورة، ويُشترط أنْ يكون جمعاً(
)، و يرجح سيبويه في (مقرف ٍ) الأوجه الثلاثة التي ذُكرت في قول الفرزدق المار ذكره, أي لو رُفِع أو نُصِب أو جُرَّ لجاز  ,ولكنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر(
) ووافقه الرأي المبرد , إذ يقول : إذا فُصِل بينهما اُختير التنوين ؛لأنّ الخافض لا يعمل فيما فُصِل منه , وزعم البعض إنّها منونة على كل حال  إلا أنَّ هذا بعيد ؛ لأنّ الخافض لا يُضمر  فمن فصل بين الخافض والمخفوض في (كم) الخبرية كان ذلك في الضرورة الشعرية (
).

2- جوّز الكوفيون الجرّ في مميز( كم) الخبرية عند الفصل بالظرف أو الجار ؛ لأنّهم يرون إنَّ الجرَّ بـ(من) مضمرة لا بالإضافة , وتبعهم يونس من البصريين , إذ يرى جواز الفصل بين المتضايفين في الاختيار بذلك .

3- أمّا المذهب الثالث فيجوّز أصحابه الجر إذا فُصِل بينهما بالظرف أو المجرور الناقص نحو :  كم بك مأخوذ أتاني  والمنع إذا كان تاماً (
). 

وتُرد رؤية المذهب الأخير ؛لأنَّ العرب لم تُفرق بين الظرف أو الجار الناقص أو التام في الفصل, بل تجريهما مجرى واحد(
).

وعليه فإنَّ الشارح قد جمع بين رؤيتيّ المذهبيّن الأوّلين( البصري والكوفي) في تجويز الجرّ والنصب في مميز(كم) الخبرية , إذا فُصِل بينهما بالظرف أو الجار , مرجحاً بأنَّ الاجود :  دخول (مِنْ) على مميزها(
).
خامساً-  الظـروف: 

إنّ الظروف إذا أخبرت عنها خلصت اسماً وصارت كسائر المفعولات, أما إذا اُضمِرت أدخلت حرف الجر على ضميره, ولم تعد الفعل إلى ضميره إلا بحرف الجر,إلا أنك تُريِد السعة فتقدر نصبه كنصب سائر مفعولات، هذهِ الظروف منها ما يكون اسماً وظرفاً ومنها ما يكون ظرفاً ولا يكون اسماً, وحصر سيبويه الجر في كل مضاف إليه في ثلاثة أشياء: ما كان ليس باسم ولا بظرف  وما كان ظرفاً  وما كان اسماً ولا ظرفاً، فالذي ليس باسمٍ ولا ظرفٍ فقولك : مررتُ بعبد الله، وما أنت بزيدٍ , وتالله لا أفعلُ كذا، ومن، وفي، مذ، ورُبَّ وشبهها، أما الحروف التي تكون ظروفاً فهي : خلف ,وقُدّم, وأمام , و وراء , وفوق ,وتحت، وعند ومثل، ومع، على، وقُبالةَ ,ومكانك, ودون, وقبل، وبعد, وإزاء, وحَذاء  وما أشبهه من سائر الحروف,أما الأسماء فنحو :  مِثل وغَيرْ، وكل، وبعض ، أما الباء وما أشبهها فليست بظرفٍ ولا أسماء ولكن يُضاف بها إلى اسم ما قبلة أو بعده فتقول : مررتُ بزيدٍ، فأضفت المرور إلى زيدٍ بالباء(
). 
وبعد هذا التقديم للظروف نقف عند المبنيات منها , ونورد اعتراض الشارح في مسألة مجيء (إذ) للمستقبل :

رجح ابن جماعة مجيء (إذ) للمستقبل بعد أنْ حصرها ابن الحاجب بـــ (الماضي) فقط، واستشهد الأوّل لترجيحه بقولة تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إذِ الأغْلالُ ﴾(
) فإنَّ (إذ) مفعولةٌ لفعلٍ دخل عليه (سوف) وهي تخلص الفعل للاستقبال وبعدها تقع جملتان ؛ لأنّها بمعنى زمان مجرد عن الشرط، فصحّ تفسيرها بهما(
).

 إنَّ (إذ) من الحروف التي يجوز أنْ يليها الاسم وكذا الفعل؛ لأنّها حروف لا تعمل شيئاً فتركت الأسماء بعدها على حالتها كأنْ لم يذكر قبلها شيء، فلما كانت لا تغُير ما دخلت عليه فالاسمِ أوْلى بها من الفعلِ(
), ويصح إضافتها إلى الجمل فتقول :  إذْ قام زيدٌ  فتدلُ على ما مضي من الزمان، ويستقبح النحاة نحو: جئتك إذْ زيدٌ قام ؛ لأنَّ الفعل هنا للمضي، فلا يفُرق بينه وبين إذْ فمعناها في المضي واحد(
). 

والدليل على اسميتها قبول التنوين والإخبار بها نحو : مجيئك إذْ جاء زيد ,والإضافة إليها بلا تأويل نحو قوله تعالى:﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾(
)، فالأصلُ في وضعها أنْ تكون للوقت الماضي(
)، أما ترجيح ابن جماعة بوضع (إذ) للمستقبل فنجده أيضاً موضع  خلاف العلماء بين مرجحٍ وآخر معترضٍ، نعرضه على النحو الآتي: 

- ذهب الجمهور إلى عدم تجويز دخول(إذ) على غير الماضي(
)، فـــــ (إذْ) لما مضى وبعدها تأتي جملتان بلا فصل؛ لأنَّه حينها يطرأ عليها معنى الشرط كما في(إذا) الدالة على المستقبل، فجميع أسماء الشرط متضمنة معنى(أنْ) وهي للشرط في المستقبل، أمّا(إذ) فموضوعة للمضي لهذا تنافيا(
), ولم يرتضِ البصريون حملها على (إذا) المستقبلية، رادين من احتج لذلك بقوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾(
)، فجعلوا هذهِ الآية من باب تنزيل المستقبل الواجب الوقوع بمنزلة ما قد وقع(
) ,وخالفهم الرأي  ابن مالك فجوّز مجيء( إذ) للاستقبال وقال: يُصلحُ في(إذْ) ما يصلحُ في(حين) كما في قولك (حينئذ)، فالمضاف إلى(إذ) ينُبني لإضافتهِ إلى مبني كما في قراءة نافع(
) لقوله تعالى:﴿ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾(
)، ويجوز وقوع (إذ) موقع (إذا) الدالة على المستقبل كما في قولهِ تعالى:﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الأغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾(
)، وقوله تعالى:﴿بعد إذ أُنزِلَتْ﴾(
) فجاءت (إذ) لما سيقع في المستقبَل(
)، فمجيئها للمستقبل حملاً على(إذا) المستقبلية, وتوسط الفارسي بين الرؤيتين السابقتين - للبصريين وابن مالك – فأجاز الإضافة إلى الفعل المضارع (تقول) وما أشبهه  كقوله تعالى: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾(
) فأُضيفت (إذ) إلى الفعل أرادةً لحكايتها ولولا ذلك لامتنع الكلام؛ لأنَّ (إذ) تأتي لِما مضى والفعل المضارع (تقول) يأتي للمستقبل وهذا بابٌ كثيرٌ متسعٌ(
)، لذا فأنّه لم يجزم بمنع مجيء الفعل المضارع بعدها, كما لم يجزم أنْ تأتي للاستقبال. 

ولما ثبتت اسمية(إذ) جاءت ظرف زمان لما مضي – وهذا مذهب ابن الحاجب -، أما تجويز مجيئها للاستقبال، فيكون حملاً على أنَّها من أدوات الشرط ؛ لأنَّ الشرط يكون للمستقبل أبداً، فمعناها في المضي هنا يناقض معناها في الشرط(
)، وإذا دخلت (إذْ) على الفعل المضارع، فإنّها تُقلبه إلى المضي وتُلزِمه الظرفية كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾(
)، إلا أنْ يُضاف إليها زمان كقوله تعالى:﴿ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ﴾(
)، فلم تعُهِد مجرورةً باسم إلا بـ(بعد)(
). 

وعليه فما تقدم يُثبت ما جاء به المصنف متابعاً مذهب البصريين، ويسقط ما جاء به الشارح من ترجيحٍ تابع فيه شيخه ابن مالك, اعتماداً على ما ورد في القرآن الكريم الذي يُسنِد اختيار المصنف كما مُثِّلَ. 
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(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك :4/96.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك :3/1631.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية :4/452


(�) ينظر: الكنَّاش : 1/ 118.


(�) ينظر: التطبيق النحوي، د . عبده الراجحي : 16.


(�) ينظر: اللمع لابن جني : 16 , وتوجيه اللمع شرح كتاب اللمع لابن الخباز : 72.


(�) ينظر : النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب، ابن أمّ قاسم : 1/ 80


(�) الكتاب : 1/ 13.


(�) الخصائص لابن جني : 1/ 35.


(�) ينظر : الصاحبي في فقه اللغة : 42.


(�) الكتاب : 1/13, وينظر: المقتضب : 1/ 142، والأصول : 1/45، والتخمير : 1/ 202، ومصباح الراغب شرح الكافية ابن الحاجب، محمد بن عز الدين المفتي : 1/34- 35.


(�) الكافية : 10 .


(�)  شرح الكافية لابن جماعة : 66.


(�)  ينظر : التذييل والتكميل : 1/17.


(�) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : 1/ 122.


(�) المصدر نفسه , والصفحة نفسها.


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 1/51- 52.


(�)ينظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها .


(�) شرح الكافية والحاشية عليها لابن النحوية : 1/ 31 .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 66


(�) ينظر : أساس النحو : 64 .


(�) ينظر : النجم الثاقب : 1/ 80 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 66 .


(�) ينظر: أساس النحو : 64


(�) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 29.


(�) ينظر :مدرسة البصرة النحوية، عبد الرحمن السيد: 324,والنحو العربي قضاياه ومراحل تطوره, د. أحمد جميل :86.


(�) الكافية : 11.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 68.


(�) شرح الكافية للرضي : 1/72.


(�) ينظر : مصباح الراغب : 1/ 35 .


(�) ينظر : الكتاب 1/12 , و2/131 , والعامل النحوي دراسة ابستمولوجية : 8 .


(�) الكافية : 12.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 68.


(�) ينظر : شرح الرضي عن الكافية : 1/ 74- 76 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 68.


(�) ينظر : شرح الرضي عن الكافية : 1/74- 75.


(�) ينظر : ابن النحوية وحاشيته على الكافية : 1/ 24.


(�) ينظر : النجم الثاقب : 1/90، ومصباح الراغب : 1/ 36- 37.


(�) شرح المفصل لابن يعيش : 1/ 153 , والقواعد الأساسية لِلّغة العربية لأحمد الهاشمي : 57- 58 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 70.


(�) شرح الوافية نظم الكافية : 123، وشرح الرضي على الكافية : 1/ 83، والنجم الثاقب : 1/100 .


(�) ينظر: ألف التثنية لابن جني : 54- 55.


(�) ينظر: شرح الوافية لابن الحاجب: 132، وشرح الكافية الشافية لابن مالك: 1/187- 188 .


(�) سورة الكهف، الآية: 33.


(�) ينظر: النجم الثاقب: 1/100- 101.


(�) ينظر : ألف التثنية لابن جني : 55 , والنجم الثاقب : 1/101،.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 1/94 .


(�) البيت مجهول القائل، ينظر : شرح الرضي على الكافية : 1/83، 93، والنجم الثاقب : 1/101 .


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 1/94 .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 1/246 .


(�) شرح المفصل لابن يعيش : 1/210، وشرح الرضي على الكافية : 1/83- 84، وشرح ابن عقيل على الأَلفية : 1/57.


(�) البيتان من نظم جمال الدين بن مالك في الكافية الشافية : 1/ 185.


(�) الكنَّاش : 1/121.


(�) الكافية : 14.


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعه : 73 .


(�) ينظر : النجم الثاقب : 1/110، والتطبيق النحوي، د. عبده الراجحي : 30.


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 1/98 .


(�) ينظر: حاشية شرح القطر في علم النحو : 137، والتطبيق النحوي : 29 .


(�) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل : 1/119.


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 1/98-100.


(�) ينظر : توضيح المقاصد والمسالك :5/1189, والمختصر في النحو ,أبو محمد اليمني:108-109 ,ومعاني النحو ,د. فاضل السامرائي: 3/218.


(�) الكافية : 14.


(�) شرح الكافية لابن جماعه : 74.


(�) ينظر:المقتضب : 3/319- 320، والأصول :1/80, والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : 1/ 125, والكنَّاش : 1/122.


(�) التخمير : 1/210 .


(�) ينظر : التخمير هامش رقم (2): 1/210


(�) ينظر : الفوائد الضيائية للجامي  : 1/209.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 74 .


(�) ينظر : التخمير : 1/212، والكنَّاش : 1/ 55 .


(�) ينظر : المقتضب : 3/319- 338 والمذكر والمؤنث للمبرد :95.


(�) ينظر: المقتضب: 3/338 .


(�) ينظر : الكتاب 3/211،والمقتضب : 3/338، والتعليقة على كتاب سيبويه: 1/15، وشرح الكتاب، أبو سعيد السيرافي : 3/ 477.


(�) الكتاب : 3/210- 211.


(�) ينظر : الكتاب :3/210- 211, والأصول : 2/84 و التعليقه للفارسي : 3/34- 35.


(�) ينظر : الأصول : 2/83 - 84 .


(�) ينظر : ابن النحوية وحاشيته على الكافية  : 1/26.


(�) الكافية : 17.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 75 .


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 1/174.


(�) ينظر : ابن النحوية وحاشيته على الكافية  : 1/28 .


(�) ينظر : شرح الوافية : 139، وشرح الرضي على الكافية : 1/114، والكنَّاش : 1/ 55 .





(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 1/264، وشرح الوافية : 139 .


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش : 1/174.


(�) الكافية : 19.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 77 .


(�) ينظر : الكتاب : 3/221 , وشرح الكافية الشافية لابن مالك : 3/1436- 1438.


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 1/ 281 .


(�) ينظر : الإيضاح العضدي للفارسي : 1/297 .


(�) ينظر : المقتضب : 3/319، وشرح الرضي على الكافية : 1/132.


(�) ينظر : شرح الوافية : 143.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 143- 144.


(�) الكافية : 20 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 78.


(�) ينظر: الكتاب : 3/234- 235.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 3/235.


(�) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي : 4/6.


(�) ينظر: التخمير : 1/215.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 79، 80.


(�) ينظر: ابن النحوية وحاشيته على الكافية: 1/37.


(�) ينظر: الكتاب : 3/220 - 221، 235 , والمذكر والمؤنث : 127 .


(�) ينظر : المقتضب : 3/ 321 .


(�) ينظر : الأصول : 2/ 92 وشرح السيرافي للكتاب : 4/6، وشرح الرضي على الكافية : 1/142- 143 , وتيسير وتكميل  شرح ابن عقيل : 4/129.


(�) ينظر : الكنَّاش: 1/129 .


(�) ينظر: الإيضاح العضدي للفارسي : 1/58- 59 .


(�) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : 1/153- 154 .


(�) ينظر:النجم الثاقب : 1/ 142 .


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 1/143- 144  .


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 1/144 .


(�) الكافية :22.


(�)شرح الكافية لابن جماعة  : 81.


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك: 3 \ 1504، وشرح ابن عقيل: 3\ 328 والنجم الثاقب: 1\ 152. 


(�) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني : 2 \ 1028.


(�) ينظر : الكتاب : 3\ 308، وشرح السيرافي على الكتاب : 4\ 75، وشرح الكافية الشافية : 3\ 1506.


(�) ينظر : شرح الكتاب للسيرافي : 4 \ 75، والتعليقة على الكتاب للفارسي: 3\ 120- 121.


(�) ينظر: التعليقة : 3 \ 121،وشرح الوافية لابن الحاجب : 146.


(�) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي : 4 \ 75- 76.


(�) ينظر: التعليقة على كتاب سيبويه : 3 \ 120.


(�) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي : 4 \ 75.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب : 1 \ 299.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب : 1 \ 299- 300، وشرح الوافية لابن الحاجب : 146- 147


(�) ينظر: النجم الثاقب : 1 \ 152.


(�) الكافية  :  23  .


(�)ينظر : ص 15 من الرسالة.


(�)ينظر : ص 15 من الرسالة .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :  83  - 84.


(�) ينظر: المقتضب  : 3 \ 335  .


(�) ينظر: الكافية لابن الحاجب : 1 \ 308، وشرح الوافية لابن الحاجب: 151- 152، وشرح الرضي للكافية : 1\ 160.


(�) ينظر: شرح الرضي للكافية : 1 \ 159  .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب : 1 \ 308- 309  .


(�) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي : 3 \ 468، وشرح الرضي على الكافية : 1 \ 158  .


(�) الكافية : 23  .


(�) شرح الكافية لابن جماعة  : 84  .


(�) ينظر : الكتاب  :  3 \ 194  .


(�) ينظر : الأصول : 2 \ 80  .


(�) ينظر : شرح السيرافي للكتاب: 3/ 455 -456 .


(�) ينظر : الكتاب : 3 \ 197، وشرح السيرافي للكتاب : 3 \ 454  .


�))  ينظر الكافية :153.


(�)  شرح الكافية لابن جماعه : 275.


�)) ينظر : الكتاب :3/9-10 ،والأنموذج في النحو , الزمخشري :26 ,والإنصاف في مسائل الخلاف : 2/551-553 ،وشرح المفصل لابن يعيش : 4/219-220.


(�) ينظر:شرح التسهيل لابن مالك: 3/328 .


(�) ينظر:أوضح المسالك :24.


(�) ينظر:بغية السالك إلى أوضح المسالك :24.


(�)  ينظر:الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/553 ،وشرح المفصل لابن يعيش : 4/220.


(�) سورة البقرة , الآية :246.


�)) البيت لابن صريم اليشكري, ينظر الكتاب : 2/134 ،والأصول 1/245 ، الإنصاف في مسائل الخلاف: 202 ، وابن النحوية وحاشيته على الكافية:2/354 ، صدره : ويوماً تُوافينا بوجهٍ مُقّسمِ  .


(�) ينظر:شرح الكافية لابن جماعة 276.


�)) ينظر:الكتاب 3/152 ،  المقتضب 2/359.


 (�)ينظر:شرح المفصل لابن يعيش : 4/224 ، النجم الثاقب : 2/923.


�)) سورة الأعراف, الآية :82.


(�)  ينظر:شرح الرضي على الكافية 4/34-35 ، شرح الكافية لابن الحاجب 3/867.


(�) سورة الأعراف, الآية : 12 .


(�) سورة الحديد , الآية : 10.


(�)  ينظر:النجم الثاقب :2/924.


(�) سورة البقرة , الآية :246.


(�) معاني القران للأخفش :194 .


(�)   ينظر:الكتاب: 3/152 ، والمقتضب 2/359 ، ابن النحوية وحاشيته على الكافية: 2/353 .


(�)  سورة الأعراف, الآية : 143.


(�)  سورة طه, الآية : 91.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 277-278.


(�) ينظر: الكتاب :3/5-6, والمقتضب 2/8 ،وشرح الرضي على الكافية:4/38 وهمع الهموامع:4/93-94.


(�) ينظر: ابن النحوية والحاشية على الكافية :2/357 ،وهمع الهوامع:4/94 .


(�) سورة الكهف, الآية :  60 .


(�) سورة يوسف الآية :  80.


(�) ينظر:المفصل للزمخشري:307 , والأنموذج : 26- 27.


(�)  ينظر: همع الهوامع 4/94 ، والنجم الثاقب:2/928 .


(�) ينظر:شرح الكافية الشافية لابن مالك:3/1531 .


(�) ينظر:مغني اللبيب:274 .


(�) سورة يوسف, الآية :  80 .


(�) ينظر:النجم الثاقب هامش رقم 3: 2/928 .


(�) ينظر:شرح ابن الحاجب للكافية:3/868 .


(�) ينظر:المقتضب:2/6 .


(�) ينظر:شرح الكافية الشافية:3/1531 .


(�) ينظر:الكافية:155 .


(�) ينظر:شرح الكافية لابن جماعة:279 .


(�) ينظر:الكتاب 3/6 ، والمقرّب:339 ، و ابن النحوية وحاشيته على الكافية:2/361 .


(�) ينظر:الأصول:2/147 .


(�) ينظر:شرح الكافية الشافية:3/1531-1532 .


(�) ينظر : الكافية : 157 .


(�)  شرح الكافية لابن جماعة : 281-282 .


(�) ينظر :الكتاب : 3/28 ، والمقتضب: 2/13-14 ، والإنصاف في مسائل الخلاف: 2/557-558.


(�) ينظر : الكتاب : 3/26، والمقتضب :2/13.


(�) ينظر: الأصول: 2/186.


(�) ينظر: الكافية: 158.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 283 .


�)) ينظر : الكتاب : 3/47-48 ، والأصول: 2/156 .


(�) سورة الفتح,  الآية : 16. 


(�) ينظر: المقتضب : 2/27-28 ، وشرح المفصل لابن يعيش: 4/249 ، والأمالي الشجرية  :3/78.


(�) ينظر:  شرح الكافية الشافية لابن مالك : 3/1540-1541 .


(�) البيت قائله حاتم الطائي ينظر: ديوانه :183 .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 286 .


(�) سورة النساء ,الآية :78 .


(�) سورة الإسراء ,الآية : 110 .


(�) ينظر : الكتاب : 3/59-60 ، والمقتضب :2/47 ،و الأمالي الشجرية: 2/242 ،571 .


(�) ينظر : الكشاف 381 .


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك :3/1625-1627.


(�) ينظر: مغنى اللبيب :1/162-163 .


(�) ينظر:همع الهوامع :4/318.


(�)  سورة آل عمران ,الآية : 6 .


(�)  ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 290-291 .


(�)  ينظر :الكتاب :3/56-58 ، والمقتضب :2/45-48 ،و الأصول : 2/156-163 .


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/643-645 ، والنجم الثاقب: 2/957-958.


(�) ينظر: همع الهوامع: 4/321 .


(�) الحديث أخرجه البخاري, ينظر: شرح صحيح البخاري للكرماني ، باب  الرجل يأتم بالإمام : 3/404،والناظر الصحيح على الجامع الصحيح ، أبو ذر أحمد سبط  بن العجمي ، كتاب الصلاة ، باب من شكا إمامه إذا طوّل :1/429.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 291 .


(�) ينظر : الكتاب : 3/60 ، والجنى الداني: 367 ، واللباب للعكبري : 2/55-56 .


(�) سورة الأنفطار, الآية : 1.


(�) سورة التكوير, الآية : 1 .


(�) البيت قائله قيس ابن الخطيم ,ينظر: ديوانه :88  .


(�) ينظر : الكتاب: 3/61-63 ، والمقتضب: 2/55-56 ، والنجم الثاقب 2:/957 .


(�) ينظر: الجنى الداني : 367-370 .


(�) ينظر: النجم الثاقب: 2/957 .


(�) ينظر : النجم الثاقب: 2/957-958 ، والجنى الداني: 370-371 .


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 3/1583-1584.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :291-292 .


(�)  ينظر : الكتاب : 3/63 ، والمقتضب: 2/48 ،و المقرَّب: 351 ، والهمع: 4/322 .


(�)  ينظر: الكتاب  :3/63 ، والمقتضب :2/48 ،و شرح الكافية لابن الحاجب: 3/882 ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك :3/1588 ، وشرح الرضي على الكافية: 4/105.


(�)  البيت قائله جرير بن عبد الله البجلي، ينظر: الديوان : 73 .


(�)  ينظر: الكتاب: 3/66-67 ، والمقتضب: 2/70، وشرح الكافية لابن الحاجب :3/881 . 


�) ) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب: 3/881 , النجم الثاقب :2/968 .


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية: 3/1588.


(�) ينظر : الكتاب : 1 \ 13.


(�) ينظر : الإيضاح العضدي : 1 \ 15، والمسائل العسكرية للفارسي : 229.


(�) ينظر: همع الهوامع: 1\ 41.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 193  .


(�) ينظر: الكتاب : 1 \ 13، والخصائص : 1 \ 37، وشرح الأَلفية للمكودي : 10- 11.


(�) ينظر : شرح الوافية لابن الحاجب : 272  .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 2 \ 674. وشرح الوافية : 273.


(�) شرح التسهيل لابن مالك : 1 \ 120.


(�) ينظر : همع الهوامع : 1 \ 135.


(�) الكافية : 108.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 194.


(�) ينظر: الكتاب : 2 \ 350 - 351.


(�) ينظر: المقتضب : 3 \ 396، والأصول : 2 \ 117.


(�) ينظر: همع الهوامع : 1 \ 114.


(�) ينظر: شرح الوافية لابن الحاجب: 277.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب: 2\ 685.


(�) سورة الأحزاب، الآية : 53.


(�) ينظر: ابن النحوية وحاشيته على الكافية: 1\ 245 -7 24.


(�) ينظر : التبيين للعكبري: 170-171.


(�) سورة الأحزاب، الآية :  53.


(�) ينظر: النجم الثاقب : 2/ 629.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 145- 146.


(�) ينظر: همع الهوامع : 1/ 147.


(�) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : 1 / 462.


(�) ينظر : التعليقة على كتاب سيبويه للفارسي: 1/ 399.


(�)الكافية:  109.


(�)البيت من ديوان الأعشى : 119. 


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 195- 196.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 1/ 425.


(�) ينظر: شرح الوافية لابن الحاجب : 278، والنجم الثاقب: 2 / 360-362.


(�) ينظر: همع الهوامع: 1 / 147.


(�) سورة هود، الآية: 28.


(�) ينظر: الكتاب: 2/ 364.


(�) ينظر: الأصول : 2 / 121.


(�) ينظر: المقتضب:  1 / 399.


(�) ينظر: الأصول: 2 / 120، وحاشية ابن النحوية : 1 / 248.


(�) ينظر: الأصول: 2 / 121.


(�) ينظر: التعليقة للفارسي : 2/ 80.


(�) ينظر ص 50 من الرسالة .


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 197.


(�) ينظر : الكتاب : 2 / 365 - 366.


(�) ينظر : الكتاب: 2 / 387 - 388.


(�) البيت قائله رؤبة بن العجاج،  ينظر : ديوانه : 175.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك : 1 / 136  .


(�) ينظر: المصدر نفسه : 1 / 155  .


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية : 2 / 231  .


(�) ينظر : شرح الوافية لابن الحاجب : 279 .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 2 / 694.


(�) ينظر : الإيضاح  في شرح المفصل : 2 / 466  .


(�) ينظر : المقاصد الشافية : 1 / 300، و النجم الثاقب : 2 / 633 .


(�) ينظر : التعليقة على الكتاب سيبويه : 2 / 86  .


(�) ينظر : فتح الرب المالك بشرح أَلفية ابن مالك، محمد قاسم الغزي : 1 / 120  .


(�) ينظر : شرح ابن عقيل : 1 / 104.


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 2 / 442.


(�) البيت قائله عمر بن ابي ربيعة، ينظر : ديوانه : 478، وتمام صدره:


أوْ مَنْ يَكْيفها مِنْ الهَوُدَجِ      .


(�) البيت قائله يزيد بن الحكم ، ينظر: الكتاب : 3 / 374, وشرح السيرافي للكتاب :3 / 137, وشرح الرضي على الكافية: 2 / 444  .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة: 198.


(�) سورة سبأ، الآية:  31.


(�) ينظر : شرح الكتاب للسيرافي :  3 / 136.


(�) البيت قائله رؤبة بن العجاج، ينظر: الديوان: 76, وروايته المشهورة: 


تقول بنتي قد أنى أناكا                 ثانياً علك أو عساك


(�) ينظر : الكتاب : 2 / 375، وشرح الكتاب للسيرافي : 3 / 137- 138.


(�) ينظر : شرح الكتاب للسيرافي: 3/138.


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 2/ 445، 447  .


(�) ينظر : ص 61من الرسالة  .


(�) ينظر : المقتضب : 3 / 71، و شرح السيرافي: 3/  137, و التعليقة على الكتاب: 2/ 89.


(�) ينظر : المقتضب : 3 / 70.


(�) ينظر : ص 127من الرسالة  .


(�) ينظر : شرح الكتاب للسيرافي: 3 / 139- 140، وشرح الرضي للكافية : 2/447- 448.


(�) ينظر : مجمع الأمثال للميداني : 1/129 , والدرر الفرائد من غرر القلائد , شهاب الدين أحمد العمري : 112 .


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 2 / 447- 448.


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 2 / 697.


(�)البيت مجهول النسبة، ينظر : وشرح ابن عقيل : 1 / 114. وشرح الأشموني على الأَلفية : 1 / 86, وهمع الهوامع : 1/ 115.


(�) أخرجه البخاري، ينظر : التوحيد : 13/ 380، وزاد المسلم، الشقنيطي : 4 / 349 . وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين ابي الحجاج المزي : 2 / 58.


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 200-201.


(�) ينظر : الكتاب : 2 / 370- 371، والأصول: 2/ 122.


(�) ينظر : شرح الكتاب للسيرافي : 3 / 135.


(�) ينظر : الكتاب : 2 / 370- 371 ,و شرح الكتاب للسيرافي : 3 / 135.


(�) ينظر: الكتاب : 2 / 370- 371. 


(�) سورة الكهف، الآية : 76  .


(�) ينظر : معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب : 5/217 , ومعجم القراءات القرآنية : 3/386  .


(�) ينظر : شرح الأشموني على الأَلفية: 1 / 87  .


(�)البيت قائله زيد بن مهلهل، ينظر: الكتاب: 2/ 370، وشرح الأشموني على الأَلفية : 1 / 84 .


(�) ينظر : الكتاب : 2 / 270.


(�) ينظر : شرح الأشموني على الأَلفية : 1/ 84.


(�) ينظر : شرح السيرافي للكتاب : 3/133.  


(�) ينظر : توضيح المقاصد والمسالك : 1/ 405.


(�) ينظر : شرح الأشموني على الأَلفية : 1/ 99.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 205.


(�) ينظر: المقاصد الشافية : 1 / 394 –  395  , وشرح التسهيل لابن مالك : 1 / 328- 329، وشرح ابن عقيل : 2 / 131، وشرح الأشموني على الأَلفية : 1 / 99، وتيسير وتكميل شرح ابن عقيل : 1 / 123 .


(�) ينظر: النجم الثاقب: 2 / 659.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 2 / 475 - 476.


(�) ينظر: ابن النحوية وحاشيته على الكافية : 257- 258.


(�) ينظر: شرح الوافية لابن الحاجب : 285- 286.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب : 3 / 716.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 186.


(�) سورة التوبة، الآية: 69.


(�) ينظر: فتح الرب المالك بشرح أَلفية ابن مالك : 1 / 149  .


(�) الكافية :  114.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 208.


(�) ينظر: همع الهوامع  :  1/ 196.


(�) سورة المؤمنين، الآية  :  2


(�) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : 1/ 481.


(�) ينظر: التذييل و التكميل بشرح كتاب التسهيل : 3/ 28.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب: 2 /720 -721، والنجم الثاقب: 2/ 666 - 667.


(�) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : 1/481.


(�) ينظر : التذييل و التكميل  : 3 / 28  .


(�) ينظر : فتح الرب المالك بشرح أَلفية ابن مالك :  1 / 152  .


(�) البيت من إنشاد أبي ذؤيب الهذلي، ينظر: شرح أشعار الهذليين : 292 , وشرح التسهيل لابن مالك: 1/ 193, والمقاصد النحوية في شرح شواهد الأَلفية للعيني : 1 /421, وهمع الهوامع : 1 / 197, وشرح الأشموني على الأًلفية: 1 / 107.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 209.


(�) ينظر: شرح الشواهد الكبرى للعيني : 425.


(�) ينظر: الكتاب: 3/ 282.


(�) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي : 4/ 48.


(�) ينظر: الكتاب :  3/ 282، وشرح التسهيل لابن مالك: 1/ 194-195.


(�) ينظر: المقدمة الجزولية: 52.


(�) شرح الكافية لابن الحاجب : 2 / 724  .


(�) ينظر : الكافية  :  115.


(�) شرح الكافية لابن جماعة :  211  .


(�) ينظر : الفصول الخمسة لابن معطٍ : 231 , وهمع الهوامع : 1 / 206.


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 3 / 725.


(�) البيت قائله الحارث بن كلدة، ينظر: الكتاب :  1/ 88، و شرح  الأشموني على الأَلفية : 1/ 4.


(�) ينظر: المقتضب: 1/ 157.


(�) سورة  الرعد، الآية  : 26  .


(�) ينظر: الكتاب: 1 / 45 -47، وشرح الكافية لابن الحاجب : 3 / 727،وشرح المقدمة النحوية لابن باشاذ : 2 / 113  .


(�) ينظر : المقتضب 1 / 157-158، وشرح المقدمة النحوية لابن باشاذ : 2 / 114- 115  .


(�) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك : 1 / 204  .


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3 / 25  .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 215- 216  .


(�) ينظر: شرح شذور الذهب : 82 ، وهمع الهوامع : 1 / 200، وشرح الأشموني على الألفية : 1 / 114.


(�) البيت قائله أُمية بن أبي الصلت، ينظر :الديوان : 444.


(�) ينظر : شرح الأشموني على الأَلفية : 1 / 114.


(�) سورة البقرة، الآية : 26 .


(�) ينظر : معاني القران، أبو الحسن سعيد بن سعيدة الأخفش الأوسط : 1 / 59  .


(�) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك : 1 / 216  .


(�) سورة النساء، الآية : 58  .


(�) ينظر:المسائل البغدادية لأبي علي الفارسي:252- 253،والبيان في إعراب القران،أبو البقاء العكبري:1/ 376 .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 215  .


(�) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 1/130  .


(�) سورة  مريم , الآية : 31 .


(�) سورة  ص , الآية :26.


(�) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور : 1/106 , وتوضح المقاصد والمسالك: 1/425 / 426, وهمع الهوامع : 1/ 195، وشرح السيوطي على الألفية : 94.


(�) ينظر: همع الهوامع: 1 /192-193، وتوضيح المقاصد والمسالك:1/ 425.


(�) ينظر: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، أبو علي الفارسي: 249.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 3/49.


(�) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح : 1/ 130.


(�) ينظر : التخمير : 2 / 303.


(�) الكافية :  120.


(�)البيت للفرزدق، ينظر : ديوانه : 451.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 224- 225.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش : 3 / 166, وهمع الهوامع : 1 / 49، 62، 


(�) ينظر: الكتاب : 2/ 156 , 161 , والمقتضب : 3/57 , وشرح الجمل لابن عصفور : 2/ 649


(�) ينظر: المقدمة  الجزولية  :  180- 182, وشرح الجمل لابن عصفور : 2/ 353 .


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور :2/ 353- 354 .


(�) ينظر: شرح الجمل لابن  باشاذ: 2/ 239 .


(�) ينظر: الكتاب : 2/161 -162 . 


(�) ينظر: المقتضب : 3/ 58 - 59 , والأصول : 1/319.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 225.


(�) ينظر: همع الهوامع :4/ 82- 83.


(�) البيت قائله أنس بن زنيم ، ينظر : ديوانه : 113.


(�) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور : 2/ 145 - 146.


(�) ينظر: الكتاب : 2/167 , والأصول : 1/ 320 . 


(�) ينظر: المقتضب : 2/ 60 - 61. 


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور : 2/ 654 , وهمع الهوامع : 4/ 82 - 83 . 


(�) ينظر: همع الهوامع : 4/ 83. 


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 225.


(�) ينظر: الكتاب : 1 / 419-421, الأصول : 2 / 291 - 292.


(�) سورة غافر، الآية :  71  .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 230  .


(�) ينظر: الكتاب : 3 / 116 .


(�) ينظر: الأصول : 2 / 144، وهمع الهوامع  : 3 / 171.


(�) سورة  آل عمران، الآية  :  8  .


(�) ينظر: همع الهوامع : 3/171-172، وشرح التسهيل لابن مالك : 2 / 206 - 207  .  


(�) ينظر: همع الهوامع : 3 / 172  .


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 3 / 120  .


(�) سورة  الزلزلة، الآية    :  4  .


(�) ينظر: همع الهوامع  :  3 / 172.


(�) ينظر : النشر في القراءات العشر : 2/ 340 .


(�) سورة النمل، الآية  :  89.  


(�) سورة غافر، الآيتان : 70- 71.


(�) سورة القصص ، الآية  : 87.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 2 / 208 ,213.


(�) سورة  آل عمران : الآية: 124.


(�) ينظر: الإغفال للفارسي: 1/365.


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور : 2 /311.


(�) سورة الأنفال، الآية :  30.


(�) سورة الأعراف، الآية : 89.


(�) ينظر : شرح الكافية للرضي : 3 / 200- 201  .
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